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حاول البحث اإلجابة عىل عدة أسئلة: ما مفهوم تصارف الديون النقدية؟ وما 
لة الرشعية؟ آراء الفقهاء يف حكمه؟ وما أدلتهم؟ وما الراجح يف املسألة يف ضوء األد
حتليليًا، بتتبع آراء الفقهاء يف املسألة وأدلتهم مقارنًا وسلك البحث منهجًا استقرائيًا 
مع التحليل واملناقشة والنقد. وتم تقسيم البحث إىل أربعة مطالب: تناولت حقيقة 
املسألة وآراء  الفقهاء فيها، وأدلتهم ومناقشاهتا، واحلكم الراجح. وخلص البحث 
اشرتاط التقيّد يف ثالث حاالت باملتوسط احلسايب  .تصارف الديون النقدية إىل: جواز
للحدين األعىل واألدنى الرسميني بني عمالت الديون املتصارفة يف يوم إجراء 
فةأجل بعض  املصارفة ويف بلد التصارف: احلالة األوىل: حلول حني  الديون امل ت صار 
فةأجل  لولالتصارف دون بعض. احلالة الثانية: عدم ح حني  الديون امل ت صار 
الذي يبقى بعده بعض الديون ألحد  ،التصارف اجلزئيالتصارف. احلالة الثالثة: 




 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد..، 
ة مشكلته يف أسئل، تتمثُل "تصارف الديون النقدية"هذا بحث يف موضوع 
                                                 
   15/10/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
النجاح  كلية الرشيعة، جامعة يفم، مدرس 2003( دكتوراه يف الفقه اإلسالمي وأصوله، اجلامعة األردنية، 1)
 .الوطنية، نابلس، فلسطني
  ملخص البحث
 املقدمة 
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ما املقصود بتصارف الديون النقدية؟ وما آراء الفقهاء يف حكمه؟ وما أدلة  أساسية:
 كل رأي؟ وما الراجح يف املسألة يف ضوء األدلة الرشعية؟ 
التوّسِع يف بيان نطاق مسألة البحث والعناية بتحديد قيودها وقد قصدنا إىل 
وال جيوُز، ث ويف نتائجه. وتضييق حدودها، إمعانًا يف توخي الدقة العلمية يف البح
بحاٍل، التوسُع يف تعميم نتائج البحث إىل أبعد من القيود التي ُقّيدت هبا مسألة 
 البحث.
من تناوله حلكم مسألة فقهية مهمة، متس حاجة الناس إىل  أمهية البحثوتنبع 
 معرفة حكمها الرشعي وضوابطها الرشعية. 
تتبعُت أقوال الفقهاء حتليلية، حيث منهجية استقرائية مقارنة  ومنهجية البحث،
واملذاهب الفقهية املتبوعة يف املوضوع، مع املناقشة والتحليل والنقد، للخلوص إىل 
 حكم راجح مبني عىل أدلة رشعية صحيحة. 
مل أطلع عىل من أفرد املسألة من  بالدراسات السابقة يف املوضوع،وفيام يتعلق 
د من البحوث التي تناولت موضوع بيع املعارصين بالبحث، والالفت أن العدي
الديون، مل ُترش إىل مسألتنا أصاًل، والبحوث التي أشارت إليها، تناولتها تناوالً 
، فهذا البحث، يف حدود علمنا، أول بحٍث ُيفرُد هذه املسألَة (2)رسيعًا وموجزاً 
 بالدراسة.
 تقسيم البحث إىل أربعة مطالب: وقد تم 
رَة مسألة تصارف الديون النقدية وقيوَدها ومتييَزها عن صوتناول املطلُب األول 
 غريها من املسائل ومصطلحاهتا. 
 فيها. وَعَرَض املطلُب الثاين آراَء الفقهاء 
 أدلة الفقهاء يف املسألة ومناقشاهتا. الثالث يف بيان تاله املطلُب 
                                                 
 ( عىل سبيل املثال: تم تناول بيع الدين وتطبيقاته املعارصة يف عدة بحوث، دون أن يرد يف القرار الذي2)
أعقب ذلك أية إشارة ملسألتنا، وذلك يف الدورة احلادية عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة 
م، ويف الدورة السادسة عرشة للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة 1998هـ، 1419املؤمتر اإلسالمي، 
 م. 2002هـ، 1422العامل اإلسالمي، 
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َص  طه املطلب الرابُع للخلوص إىل احلكم الراجح يف املسألة وضوابوُخصِّ
 الرشعية، بعد املوازنة والتحليل.
 : ل   امل طل ب  األ و 
ا اهت   صط لح  م  ا و  ه 
ري  ن غ  ا ع  ه  ييز  َت  ا و  ه  يود  ق   و 
ة  املسألة  ور   ص 
ة  امل سأ ل ة   ور   : ص 
إذا كان لزيد عىل عمرو ديٌن نقديٌّ هو مائة دينار أردين، ولعمرٍو عىل زيٍد ديٌن 
، فهل جيوز أن يتفقا عىل تساقط هذين الدينني نقديٌّ هو ألف جنيه مرصي مثالً 
 ن؟االنقديني، بأن يكون ما ألحدمها عىل اآلخر مقابل ما لآلخر عليه، ويتبارأ
يد   ف  "ق  ار    "ت ص 
وأن حملَّ الديون  .أن مسألتنا هي إحدى مسائل الرصف "تصارف"ُيفيُد قيد 
 "النقدية"، وهو ما يؤكده قيد (3)املَُتَصاَرفة فيها نقوٌد؛ إذ الرصف هو مبادلة نقد بنقد
أيضًا. وبالتايل خيرج عن نطاق بحثنا تبادل الديون التي حملها أمواٌل غري نقدية، مثل 
 الطعام الثابت يف الذمة وغريه.
، ُقِصَد منه إفادة معنى "رصف"بدالً من صيغة  "تصارف"إن اختيار صيغة 
قاَبَل دينًا نقديًا له بدين نقدي عليه.  قد املَُتباِدَلني املفاعلة واملقابلة؛ أي أن كاًل من
فتخرج مسألة رصف ما هو متقرر يف الذمة من طرف بنقد حارض من الطرف اآلخر، 
 .(4)كام يف حديث ابن عمر
                                                 
فالرصف "، ويقول الكاساين: "الرصف: بيع النقد بالنقد"العدلية:  األحكاملة ( من جم121( جاء يف املادة )3)
يف متعارف الرشع: اسم لبيع األثامن املطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد 
م(، ويقول الرشبيني: 1986هـ، 1406) 5/215 ، عالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع"اجلنسني باآلخر
هـ، 1415) 2/369 ، حممد الرشبيني، مغني املحتاج"بيع النقد بالنقد من جنسه وغريه يسمى رصفا"
، منصور البهويت، "فصل يف املصارفة وهي بيع نقد بنقد، احتد اجلنس أو اختلف"ويقول البهويت: م(، 1994
)الرصف، املراطلة، . أما املالكية فيميزون بني ثالثة مصطلحات م(1982هـ، 1402) 3/266 كشاف القناع
بيع النقد بنقد غري صنفه يسمى رصفًا، وبصنفه مسكوكني عددًا مبادلة، وبه وزنًا "يقول الدردير: املبادلة(، 
 .)د. ت( 3/41، أمحد الدردير، الرشح الكبري "مراطلة
ة، فقال: ، وملسألتنا صيغة املفاعل"رصف ما يف الذمة"( استعمل ابن شاس يف مسألة حديث ابن عمر تعبري 4)
هـ، 1423) 2/632، عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر الثمينة "ولو تصارفا عىل ما يف ذمة كل واحد منهام"
 م(. 2003
3
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وإذا كنا أمام مسألة من مسائل الرصف، فال بد من وجود سعر رصٍف ارتضاه 
حني إجراء املصارفة، وقد الطرفان، وهذا السعر قد ُيوافُق سعَر الرصف يف السوق 
يغايره. ويمكن حساب هذا السعر، وإن مل يذكره املتصارفان يف العقد رصاحة، من 
خالل مقابلة مقادير الديون النقدية التي تم تبادهلا بعِضها ببعض، ففي صورة املسألة 
 املذكورة آنفًا: إذا قابلنا مبلغ املائة الدينار بمبلغ األلف اجلنيه، يكون سعر رصف
 (. 10: 1اجلنيه بالنسبة إىل الدينار، هو: )
يد   يون  "ق    "الد 
تتعلق مسألتنا بتصارف ديون نقدية ثابتة يف الذمة، وُننبُِّه هنا عىل املالحظات 
 اآلتية: 
عمد الفقهاء السابقون إىل تصوير املسألة يف دينني: دراهم  املالحظة األوىل:
لة عندهم، بصيغة املثنى، نحو: تصارف ودنانري، ومن هنا جاءت بعض ألقاب املسأ
الدينني وتطارحهام. وأهم أسباب ذلك: أن النقود عندهم كانت منحرصة يف جنسني 
 رئيسني: الدراهم والدنانري. 
ويف عرصنا هذا، مل تعد املسألة منحرصة يف دينني نقديني بني الطرفني 
كثر؛ وذلك أن النقود املعارصة املَُتَصاِرَفنِي، فقد تكون ثالثة ديون أو أربعة ديون أو أ
كثرت أجناسها بعدد الدول املصدرة هلا. ومثال تعدد الديون يف مسألتنا أكثر من 
دينني: أن يكون ألحدمها عىل اآلخر مائتا دينار أردين، ومخسامئة دوالر أمريكي، 
ولآلخر عليه ألف درهم إمارايت؛ وهلذا اخرتنا التعبري عن مسألتنا بلفظ اجلمع 
 ."الدينني"، بدالً من لفظ املثنى "ونالدي"
قد ال يؤدي التصارف إىل تساقط كيل للديون املَُتَصاَرَفة،  املالحظة الثانية:
، تصارف كيلوبالتايل يمكن االصطالح عىل نوعني لتصارف الديون النقدية: 
. فالتصارف الكيل هو التصارف الذي ال يبقى بعده ألحد الطرفني وتصارف جزئي
 يف ذمة اآلخر ديٌن نقدي، كام هو املثال املوروب يف تصوير املسألة آنفًا. املتصارفني
والتصارف اجلزئي هو التصارف الذي يبقى بعده ألحد الطرفني املتصارفني يف ذمة 
4
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اآلخر ديٌن نقدي، مثل أن يكون ألحدمها مائتا ديناٍر أردين، ولآلخر عليه ألف جنيه 
ر من دين األول واأللف اجلنيه دين الثاين، مرصي، فيتفقان عىل تساقط مائة دينا
وتبقى مائة دينار لألول يف ذمة الثاين، أو أن يتساقطا الدينني املذكورين بينهام بكامهلام، 
ويبقى ألحدمها يف ذمة اآلخر دين ثالث بعملة أخرى، هي ألف دوالر أمريكي 
 مثاًل. 
لذمة، فقد يكون سبُب يتنوع سبب ثبوت الديون النقدية يف ا املالحظة الثالثة:
ثبوهتا عقَد بيع مثاًل أو فعاًل ضارًا استوجب تعويضًا نقديًا، أو غري ذلك. وال ينبني 
عىل ذلك حكم رشعي يف مسألتنا، إال فيام يتعلق ببدل الرصف ورأس مال السلم، 
حيث يمنع فريٌق من الفقهاء، ومنهم احلنفية املجيزون للتصارِف يف مسألتنا، 
بدل الرصف قبل قبضه يف املجلس ودين نقدي متقرر يف الذمة، أو بني  التصارَف بني
رأس مال السلم قبل قبضه يف املجلس ودين نقدي متقرر يف الذمة؛ ألهنم يرون يف 
، وهي مسألة تتطلب دراسة خاصة، ولذلك (5)ذلك تفويتًا للقبض املستحق بالعقد
 لن نعرض لتفصيلها يف بحثنا.
ن ا ع  
سأ ل ت  ييز  م  ىَت   األ خر 
ف  ر  الَّص  و    :ن ص 
إن مسألتنا تتعلق بتصارف ديون نقدية ثابتة يف الذمة سابقًا عىل عقد الرصف، 
وهبذا تتميز مسألتنا عن ُصَوِر الرصف األخرى التي وردت يف التقسيم املستوعب 
إن عقد الرصف تارة "الذي جاء به السبكي، رمحه اهلل، لُصَوِر الرصف، حيث يقول: 
 معني، وتارة يرد عىل الذمة. والوارد عىل الذمة إما أن يرد عىل ءيء يستحق يرد عىل
بالعقد، وإما عىل ءيء كان ثابتًا قبل العقد فيتحول به عام كان عليه. فهذه ثالثة 
أقسام: األول: املعني، والثاين: املوصوف أو ما يف معناه، والثالث: الدين، ومن 
 واحلاصل من رضهبام يف األقسام الثالثة ستة، املعلوم أن الصفقة تشتمل عىل عوضني
وترتيبها أن يأخذ كل قسم مع نفسه ومع ما بعده، وقد رتبتها هكذا: األول: أن يكونا 
معينني، الثاين: موصوفني، الثالث: أن يكونا دينني، الرابع: معني وموصوف، 
                                                 
 م(.1993هـ، 1414) 14/19حممد الرسخيس، املبسوط ( 5)
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 . "اخلامس: معني ودين، السادس: موصوف ودين
يوضحه: فاألول: كأن يقول له: بعتك هذه الدنانري  ثم يورب مثاالً لكل منها
هبذه الدراهم، والثاين: كأن يقول له: بعتك دينارًا مرصيًا يف ذمتي بعرشين درمهًا من 
الورب الفالين يف ذمتك، والثالث: كأن يقول له: بعتك الدينار الذي يل يف ذمتك 
بعتك هذا الدينار بعرشة  بالعرشة الدراهم التي لك يف ذمتي، والرابع: كأن يقول له:
دراهم موصوفة، واخلامس: كأن يقول له: بعتك الدينار الذي يل عليك هبذه العرشة 
الدراهم، والسادس: كأن يقول له: بعتك الدينار الذي يل يف ذمتك بعرشة دراهم 
 .(6)"موصوفة
َور  فمسألتنا هي الصورة الثالثة يف تقسيم السبكي، وهي ختتلف عن الصُّ
خرى، بأن كال ًا من طريف مسألتنا ديٌن متقّرٌر يف الذمة سابقًا عىل عقد اخلمس األ
 الرصف.
ر   م   ابن  ع 
يث  د  ر  يف  ح  ن  اآلخ 
ين  م   الن قد 
د   أ ح 
اء  سأ ل ة  اقت ض  ن م  ن ا ع 
سأ ل ت  ييز  م   َت 
حديث ابن عمر، ريض اهلل عنهام، يف اقتضاء الدراهم عن الدنانري والدنانري عن 
م، حديث مشهوٌر، وال بد من متييز املسألة الواردة فيه عن مسألة بحثنا، ونص الدراه
بَِل بِاْلَبِقيِع َفَأبِيُع "احلديث املذكور: عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال:  ُكنُْت َأبِيُع اإْلِ
َنانرَِي، آُخ  َراِهِم َوآُخُذ الدَّ َراِهَم َوَأبِيُع بِالدَّ َنانرِِي َوآُخُذ الدَّ ُذ َهِذِه ِمْن َهِذِه َوُأْعطِي بِالدَّ
َوُهَو يِف َبْيِت َحْفَصَة َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ ُرَوْيَدَك َهِذِه ِمْن َهِذِه، َفَأَتْيُت َرُسوَل اهللَِّ 
َراِهَم، َوَأبِيعُ  َنانرِِي َوآُخُذ الدَّ بَِل بِاْلَبِقيِع، َفَأبِيُع بِالدَّ َراِهِم َوآُخُذ  َأْسَأُلَك، إيِنِّ َأبِيُع اإْلِ بِالدَّ
َنانرَِي، آُخُذ َهِذِه ِمْن َهِذِه، َوُأْعطِي َهِذِه ِمْن َهِذِه؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ  اَل َبْأَس َأْن ": الدَّ
ءٌ  َقا َوَبْينَُكاَم ءَيْ
 .(7)"َتْأُخَذَها بِِسْعِر َيْوِمَها، َما مَلْ َتْفرَتِ
                                                 
 .)د. ت( 99-10/98( عيل السبكي، تكملة املجموع 6)
باب يف اقتضاء الذهب من الَوِرق، رقم احلديث ( أخرجه: أبو داود، سنن أيب داود، كتاب البيوع، 7)
م(، والرتمذي، سنن الرتمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء يف الرصف، 2003هـ، 1423) 555(، ص3354)
م(، والنسائي، سنن النسائي، كتاب البيوع، بيع الفضة 1999هـ، 1420) 303(، ص1242رقم احلديث )
م(، وابن ماجة، سنن ابن 1999هـ، 1420) 632(، ص4586بالذهب وبيع الذهب بالفضة، رقم احلديث )
(، 2262ماجة، أبواب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، رقم احلديث )
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تقّرٌر يف الذمة سابقًا عىل عقد الرصف. وُيلحظ أن كال ًا من طريف مسألتنا ديٌن م
ويكون التصارف فيها لتطارح كل من الدينني باآلخر، دون حاجة إىل قبض نقود 
حارضة. أما مسألة ابن عمر، فتقوم عىل استبدال ما ثبت يف الذمة بنقود حارضة، 
ما ُتقبُض يف جملس االستبدال. ومسألة بحثنا هي الصورة الثالثة يف تقسيم السبكي، أ
 مسألة ابن عمر فتشمُل الصورتني اخلامسة والسادسة فيه.
ن  ن ا ع 
سأ ل ت  ييز  م   "َت 
ة  م   الذِّ
ل ة  ما يف  ب اد   :"م 
رصف ما يف "ُيمّيُز بعض متأخري فقهاء املالكية بني مصطلحني: مصطلح 
، ويطلقونه عىل تصارف دينني نقديني غري متامثلني جنسًا، مثل مبادلة دين "الذمة
، ويطلقونه "مبادلة ما يف الذمة"هو دراهم، بدين نقدي هو دنانري، ومصطلح  نقدي
عىل تصارف دينني نقديني متامثلني جنسًا خمتلفني وصفًا، مثل مبادلة دراهم يزيدية 
 .(8)بدراهم حممدية، أو دنانري مرصية بدنانري عراقية
، دون "سةغري املتجان"وقد عمدنا إىل حرص نطاق بحثنا يف الديون النقدية 
الديون النقدية املتجانسة املختلفة يف الوصف؛ أي أن بحثنا ال يشمل ما يسميه 
 . "مبادلة ما يف الذمة"املالكية 
وذلك رغبة يف تركيز بحثنا عىل مسألة حمددة النطاق، مما يسهم يف زيادة عمقه 
مطولة،  تفصيالت فقهية "مبادلة ما يف الذمة"ودقة نتائجه. وألن للاملكية يف مسألة 
مبادلة ما يف "وتتطلب بحثًا خاصًا هبا ومستقاًل عن بحث مسألتنا. وألن مسألة 
ال تظهر هلا أمهية يف مسائل تصارف الديون يف العرص احلديث؛ ألهنا تقوم  "الذمة
عىل أساس التاميز يف الصفات بني النقود املتجانسة، وهذا مل يعد موجودًا اليوم، 
                                                                                                                              
م(. وقد اختلفوا يف رفعه ووقفه. لكن عامة الفقهاء عملوا بمقتضاه. وممن 1999هـ، 1420) 324ص
حييى ، وقال عىل رشط مسلم، وم(1990هـ، 1411) 2/50درك احلاكم النيسابوري، املستصححه مرفوعًا: 
. وممن ضّعفه مرفوعًا ورجَح وقفه عىل ابن عمر: حممد الرتمذي، سنن )د، ت( 9/273النووي، املجموع 
م(، 2003هـ، 1424) 467-5/466م(، وأمحد البيهقي، السنن الكربى 1999هـ، 1420) 303الرتمذي، 
 م(.1985هـ، 1405) 5/174(، 1326رقم ) وحممد األلباين، إرواء الغليل،
)د. ت(، حممد عليش، منح اجلليل  3/228( حممد الدسوقي، حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري 8)
 .م(1989هـ، 1409) 5/411-412
7
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عارصة قيمتها اعتبارية؛ أي أهنا تكتسب قيمتها من اعتبار وبيان ذلك: أن النقود امل
السلطات املصدرة هلا، وليس لصفات ذاتية فيها، بخالف النقود الذهبية والفضية 
قدياًم، التي كانت تكتسب قيمتها من نفاسة املعدنني املكونني هلا، وصفات كل معدن 
عارصة اختالف مقصود للناس وطريقة سكه، وبالتايل ال ُيوجُد يف النقود الورقية امل
يف اجلودة والرداءة أو الوزن أو طريقة الصّك بني ورقة نقدية وورقة نقدية أخرى 
 مماثلة هلا من العملة النقدية ذاهتا، بخالف النقود الذهبية والفضية قدياًم.
ة   ن امل ق اص  ن ا ع 
سأ ل ت  ييز  م   :َت 
ًا، وبالتايل تتميُز مسألتنا عنها املقاصة هي تساقط الديون املتامثلة جنسًا ووصف
 من وجهني: 
 أوهلام: أن مسألتنا ختتص بالديون النقدية، واملقاصة تعم الديون النقدية وغريها.
وثانيهام: أن مسألتنا تتعلق بدينني متباينني جنسًا، بينام تتعلق املقاصة بدينني 
ذا مقاصة ال رصف؛ وال يقال ه"يقول اخلرءي يف مسألتنا: امثلني جنسًا ووصفًا، مت
ألنا نقول: قد تقرر أن املقاصة إنام تكون يف الدينني املتحدي الصنف، فال تكون يف 
  .(9)"دينني من نوعني، وال يف صنفي نوع واحد
ين  ل ث ال ث   ن ب يع  الد  ن ا ع 
سأ ل ت  ييز  م   :َت 
 يف ذمة الديون النقدية املتبادلة رصفًا، كل منها ثابت ألحد الطرفني املتصارفني
اآلخر، وليس ءيء منها عىل طرف آخر غريمها؛ ألنه لو فرضناها بني ثالثة أشخاص 
أو أكثر من ذلك، فسنكون أمام عقد بيع دين إىل غري من هو عليه، كام لو كان لعمرو 
عىل شخص دين نقدي، ولزيد عىل شخص دين نقدي، فتبادال دينيهام. ومن صور 
 يف نطاق بحثنا: حسم )خصم( األوراق التجارية.بيع الدين لثالث، التي ال تدخل 
 االتِّفاق  
ال ة   د ون  ح 
ف  ار  ىل  الت ص  ق  ع 
اق  الاّلح   االتِّف 
ال ة  ن ا ب ح 
 ب حث 
ت قيّد  مسألة 
 :الّساب ق  
ىل أن كل ما يرُد يف هذا البحث من مقدمات ونتائج، إنام عال بد من التنبيه 
                                                 
 هـ(. 1317) 5/39( حممد اخلرءي، رشح اخلرءي عىل خمترص خليل 9)
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تم باتفاق الحق عىل نشوء هذه الديون. وال يصدق عىل تصارف ديون نقدية، إذا 
يتعلق بحاالت االتفاق السابق عىل التصارف قبل نشوء الديون النقدية أو قبل نشوء 
بعضها. ومن األمثلة عىل االتفاق السابق التي ال تدخل يف نطاق بحثنا: أن يتفق 
بعمالت طرفان عىل أن يستدين كل منهام من اآلخر ما حيتاجه خالل فرتة حمددة، و
خمتلفة، عىل أن يقوما يف هناية تلك الفرتة بتسوية احلسابات بينهام، بمقابلة الديون 
خمتلفة العملة بعضها مع بعض، وتسويتها وفق سعر رصف معني. ذلك أن الفقهاء 
بحثوا حالة االتفاق املسبق عىل تصارف ديون نقدية بحثًا مستقاًل، وفق أسس 
بحثًا معارصًا مستقاًل هلذه الناحية َيستكمُل اجلانب مغايرة، وأحكام خمتلفة، تتطلب 
 الذي بدأه بحثنا.
يح   ت رج  يل  و 
ل  حت  رض  و  ن ا: ع 
 ب حث 
سأ ل ة  ن م   الت عب ري  ع 
اء  يف  ه  ق  ات  الف  صط ل ح   :م 
 لقد تنوعت ألفاظ الفقهاء وتعبرياهتم عن مسألتنا، عىل النحو اآليت:
 "الذمة"مصطلحات تتضمن لفظ  -1
رصف "أو  "الرصف يف الذمة"ميز املالكية بني مصطلحني: املصطلح األول: ي
: فاملصطلح األول يشمل صورتني: "الرصف عىل الذمة"، وثانيهام: "ما يف الذمة
جيوز لرب الدين أن "أوالمها: رصف دين نقدي بنقود حارضة، يقول العدوي: 
. (10)"الذمة يأخذ من املدين عن الذهب فضة وعكسه، وهذا من رصف ما يف
هذه املسألة "وثانيتهام: تصارف دينني نقديني، كام هي مسألة بحثنا، يقول احلطاب: 
تلقب بالرصف يف الذمة، وهي: أن يكون ألحدمها عىل اآلخر دينار أو دنانري، 
. واملصطلح الثاين، هو أن يعقدا (11)"ولآلخر عليه دراهم، فيتطارحان ما يف الذمتني
                                                 
هـ(، وانظر: عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر 1317) 6/27( عيل العدوي، حاشية العدوي عىل اخلرءي 10)
م(، حممد املواق، التاج 1994) 5/350م(، أمحد القرايف، الذخرية 2003هـ، 1423) 2/633الثمينة 
 . م(1989هـ، 1409) 6/139م(، حممد عليش، منح اجلليل 1995، هـ1416) 6/140واإلكليل 
عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر وانظر: (، م1992، هـ1412) 4/310حممد احلطاب، مواهب اجلليل ( 11)
م(، خليل بن إسحق، 1994) 5/299أمحد القرايف، الذخرية م(، 2003هـ، 1423) 2/633الثمينة 
عيل العدوي، حاشية م(، 2008هـ، 1429) 5/259التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، 
 3/30اشية الدسوقي مع الرشح الكبري هـ(، حممد الدسوقي، ح1317) 5/38العدوي مع رشح اخلرءي 
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يقول الدسوقي: . (12)مها أو كل منهام للوفاء بام تعاقدا عليهرصفًا، ثم يستقرض أحد
 قبل الرصف، "
ٍ
واحلاصل أن الرصف عىل الذمة مل تكن الذمة مشغولة بيشء
والرصُف هو الذي أحدث ُشغَلها، بخالف رصف ما يف الذمة، فإن الذمَة مشغولٌة 
ة يف مسألة الرصف عىل الذمة مفروض". ويقول العدوي: (13)"فيه قبَل الرصف
استقراض أحدمها أو كليهام، وأما الرصف يف الذمة فهي يف الديون املتقدمة عىل عقد 
، يتعلق برصف أحد طرفيه "رصف ما يف الذمة"وُيفهم من ذلك: أن . (14)"الرصف
، فيتعلق برصف أحد طرفيه "الرصف عىل الذمة"ديٌن أو كال طرفيه ديٌن، وأما 
 .(15)موصوٌف أو كال طرفيه موصوٌف 
عند احلنابلة تعبريات مقاربة لذلك، أطلقوها عىل مسألتنا، التي كال  ونجد
، "وإن كانا يف ذمتيهام فاصطرفا"، "فاصطرفا بام يف ذمتهام"طرفيها ديٌن، مثل: 
. وقريب من ذلك قول ابن تيمية يف (16)"تصارف املدينني بجنسني يف ذمتيهام"
وإذا كان أحد البدلني   .(17)" الذمةبيع ما هو ثابت يف الذمة ليسقط بام هو يف"مسألتنا: 
                                                                                                                              
أمحد الونرشييس، إيضاح املسالك م(، 2002هـ، 1423) 274حممد بن جزي، القوانني الفقهية )د. ت(، 
 .)د، ت( 326-1/325م(، حممد ميارة، رشح ميارة 1980هـ، 1408) 141
وي، حاشية العدوي م(، عيل العد2003هـ، 1423) 2/633( عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 12)
)د. ت(،  3/30هـ(، حممد الدسوقي، حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري 1317) 5/38مع رشح اخلرءي 
م(، أمحد الصاوي، حاشية الصاوي مع الرشح 1995، هـ1416) 6/140حممد املواق، التاج واإلكليل 
 . هـ(1392) 3/50الصغري 
  )د. ت(. 3/30( حممد الدسوقي، حاشية الدسوقي 13)
 هـ(.1317) 5/38( عيل العدوي، حاشية العدوي مع رشح اخلرءي 14)
( يمكن أن ُيقال: املصطلح األول يشمل الصورة الثالثة واخلامسة والسادسة يف تقسيم السبكي. 15)
واملصطلح الثاين يتعلق بالصورة الثانية والرابعة والسادسة فيه. وأن الصورة السادسة يف تقسيم السبكي، 
املالكية، بني املصطلحني. إذا كان أحد بدليها دينًا متقررًا يف الذمة، وكان اآلخُر موصوفًا، يتم مشرتكة عند 
 الوفاء به من خالل االقرتاض.
هـ، 1424) 6/312حممد بن مفلح، الفروع م(، 1966هـ، 1388) 4/37( عبد اهلل بن قدامة، املغني 16)
م(، منصور البهويت، رشح منتهى 1982ـ، ه1402) 3/270م(، منصور البهويت، كشاف القناع 2003
م(، إبراهيم بن 1956هـ، 1376) 5/50م(، عيل املرداوي، اإلنصاف 1993هـ، 1414) 2/72اإلرادات 
 م(.1997هـ، 1418) 4/152مفلح، املبدع 
 م(. 1949هـ، 1368) 235أمحد بن تيمية، العقود ( 17)
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 . (18)"رصف بعني وذمة"دينًا دون اآلخر، فهو: 
عىل مسألة  "رصف ما يف الذمة"وأطلق بعُض الفقهاء املعارصين مصطلح 
، واملوسوعة الفقهية الكويتية يف (19)"التصارف يف الذمة"بحثنا، مثل: ابن عثيمني: 
 .(20)"ف يف الذمةالرص"، أو "رصف ما يف الذمة"بعض املواضع 
نفسه،  "الرصف يف الذمة"ولكن احلنابلة من جهة أخرى، يستعملون مصطلح 
، "املصارفة يف الذمة"و "الرصف يف الذمة"وتعبريات مقاربة له، مثل: 
، وذلك للداللة عىل رصٍف كال "الرصف يف الذمم"، و"االصطراف يف الذمة"و
ينني، أي أهنم استعملوه هنا يف طرفيه موصوٌف، وليس عىل رصف متعلق بدين أو بد
 . (21)"الرصف عىل الذمة"قريب مما سامه املالكية 
الرصف عىل "، و"الرصف يف الذمة"وَيِرُد عند السبكي كل من مصطلحي 
. وهو (22)، للداللة عىل رصف أحد طرفيه موصوٌف، أو كال طرفيه موصوٌف "الذمة
"ف معني وموصوفرص"أو  "رصف موصوفني"ما ُيعرّبُ عنه الرشبيني بـ: 
. وابن (23)
 .(24)"الرصف عىل ما ليس عندمها"رشد بـ: 
، خصصه املالكية للداللة "رصف ما يف الذمة"وُيلحُظ مما سبق: أن مصطلح 
عىل الرصف املتعلق بدين نقدي، وتدخل يف ذلك مسألة بحثنا. بينام نجد عند 
                                                 
هـ، 1376) 5/50عيل املرداوي، اإلنصاف ، م(1966هـ، 1388) 4/37عبد اهلل بن قدامة، املغني ( 18)
 م(.1997هـ، 1418) 4/152م(، إبراهيم بن مفلح، املبدع 1956
 .ه(1422) 8/460حممد بن عثيمني، الرشح املمتع ( 19)
 .هـ(1427-1404)، عىل التوايل 26/364، 128-21/127وزارة األوقاف، املوسوعة الفقهية ( 20)
 3/266م(، منصور البهويت، كشاف القناع 1966هـ، 1388) 4/37عبد اهلل بن قدامة، املغني ( 21)
ووافقهم يف هذا اإلطالق . م(1997هـ، 1418) 4/150إبراهيم بن مفلح، املبدع م(، 1982هـ، 1402)
 هـ(.1357) 4/279ابُن حجر اهليتمي من الشافعية، أمحد بن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج 
، عيل السبكي، تكملة "ثالث صور: القسم الثاين والرابع والسادسفالرصف يف الذمة واقٌع يف "( يقول: 22)
، عيل السبكي، تكملة املجموع "الرصف عىل الذمة". ويف موضع آخر: )د. ت( 10/112املجموع 
 .)د. ت( 10/104
 م(.1994هـ، 1415) 2/369( حممد الرشبيني، مغني املحتاج 23)
عىل ما "املقصود من عبارة ابن رشد . وم(2004 هـ،1425) 3/215حممد بن رشد، بداية املجتهد ( 24)
 : املوصوف، وليس املقصود بيع اإلنسان ما ليس عنده."ليس عندمها
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 مسألتنا، أي عىل رصف احلنابلة أحيانًا تعبريات مقاربة هلذا املصطلح يف الداللة عىل
وارٍد عىل دينني. وهو ما نجده أيضًا عند بعض املعارصين. ونجد عند احلنابلة أحيانًا 
أخرى هذا املصطلح وتعبريات مقاربة له يف الداللة عىل الرصف املتعلق بموصوف 
 "الرصف يف الذمة"أو بموصوفني. وكذلك نجد عند السبكي استخدام مصطلح 
 املتعلق بموصوف أو بموصوفني. للداللة عىل الرصف
ين"مصطلحات تتضمن لفظ  -2  :"الدَّ
، "بيع دين بدين"يف مسألتنا: فهي عنده:  "الدين"ِمَن الفقهاء َمن استعمل لفظ 
، أو (26)"الرصف الواقع بدين، أو يف دين"، أو (25)أو أحد صور بيع الدين بالدين
بيع دين "دون اآلخر فهي: ، وأما إذا كان أحد البدلني دينًا (27)"الرصف بدين"
 . (28)"بعني
، "تصارف الدينني"، و"تطارح الدينني"وهناك من استعمل مصطلح 
، (29)"وهذه املسألة تسمى بتطارح الدينني": قال السبكي: "تطارح الدينني رصفاً "و
ومن كانت عليه دراهم لرجل، وللرجل عليه دنانري، فحلت أو مل "وقال الشافعي: 
ولو كان لرجل عىل رجل دنانري، وآلخر "، وقال الباجي: (30)"فاً حتل، فتطارحاها رص
واختلفوا من "، وقال ابن عبد الرب: (31)"عليه دراهم حالة، جاز أن يتطارحاها رصفاً 
                                                 
حممود البخاري، املحيط الربهاين م(، 1994، هـ1414) 5/147عيل املاوردي، احلاوي الكبري ( 25)
عيل املرداوي، م(، 1966هـ، 1388) 4/37عبد اهلل بن قدامة، املغني  م(،2004هـ، 1424) 6/320
هـ، 1414) 2/72م(، منصور البهويت، رشح منتهى اإلرادات 1956هـ، 1376) 5/50اإلنصاف 
، وهو "بيع العني بالعني"م(. وهناك: 1982هـ، 1402) 3/270م(، منصور البهويت، كشاف القناع 1993
، هـ1414) 5/147 عيل املاوردي، احلاوي الكبريعقد الرصف املعروف بني عينني حمددتني بالذات، 
 .م(1994
 هـ(. 1317) 39-5/38( حممد اخلرءي، رشح اخلرءي عىل خمترص خليل 26)
 .)د. ت( 4/47أمحد الدردير، الرشح الكبري ( 27)
 3/265منصور البهويت، كشاف القناع  م(،1994، هـ1414) 5/147عيل املاوردي، احلاوي الكبري ( 28)
 م(.1982هـ، 1402)
 . )د. ت( 10/107املجموع  ( عيل السبكي، تكملة29)
 . م(1990هـ، 1410) 3/33حممد الشافعي، األم ( 30)
 .هـ(1332) 4/263سليامن الباجي، املنتقى ( 31)
12
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 . (32)"ذلك يف الدينني يصارف عليهام
تصارف الدينني "يف قوله:  "تطارح"، و"تصارف"ومجع ابن عبد الرب بني 
نزيه محاد واملوسوعة الفقهية الكويتية يف أحد املواضع:  ، وهو صنيع(33)"وتطارحهام
 . (34)"تطارح الدينني رصفاً "
، ومصطلح "إطفاء الدينني"ومن املصطلحات املعارصة يف هذا: مصطلح 
( هليئة 1، وكالمها وردا يف املعيار )"املبادلة يف العمالت الثابتة دينًا يف الذمة"
 املحاسبة واملراجعة.
ة"من لفظ مصطلحات تتض -3  :"املُقاصَّ
عىل مسألتنا، وأيضًا بحثها يف الداللة  "املقاصة"ِمَن الفقهاء َمن استعمل لفظ 
مثل: ابن عابدين من احلنفية، الذي كثرٌي من الفقهاء بوصفها إحدى صور املقاصة، 
، والنووي من الشافعية الذي عدها (35)عد مسألتنا مقاصة بني دينني خمتلفي اجلنس
قصاص "، وابن عبد الرب الذي عرّبَ عنها بقوله: (36)ني دينني مها جنسانمن التقاص ب
( هليئة 1، وجاء يف املعيار )(37)"الدنانري من الدراهم إذا كانت مجيعًا يف الذمم
. وكأهنم رأوا أن "ويطلق عىل هذه العملية أيضًا )املقاصة("املحاسبة واملراجعة: 
اآلخر، ثم تتنوع إىل نوعني، حسب ما إذا  املقاصة تساقط لكل من الدينني يف مقابلة
 كان الدينان متامثلني جنسًا ووصفًا، أو خمتلفني.
 :مصطلحات الفقهاء يف املسألة: حتليل وترجيح
، أدى إىل تداخل بني مسألتنا ومسألة "الذمة"الحظنا مما سبق: أن استعامل كلمة 
، "دين"تيار لفظة الرصف املتعلق بموصوف أو بموصوفني، وهو ما جعلنا نؤثر اخ
                                                 
 م(. 2000هـ، 1421) 6/350( يوسف بن عبد الرب، االستذكار 32)
 .هـ(1387) 16/8( يوسف بن عبد الرب، التمهيد 33)
وزارة األوقاف، املوسوعة الفقهية م(، 2001هـ، 1421) 90( نزيه محاد، قضايا فقهية معارصة 34)
 .هـ(1404-1427) 32/264
 .م(1992هـ، 1412) 5/266حممد بن عابدين، حاشية ابن عابدين ( 35)
 .م(1991هـ، 1412) 12/273( حييى النووي، روضة الطالبني 36)
 .هـ(1387) 16/9( يوسف بن عبد الرب، التمهيد 37)
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بمعنى املوصوف املتقرر يف الذمة قبل عقد الرصف، ال املوصوف املستحق بعقد 
 الرصف. كام قرر السبكي.
، أقرب إىل الدقة من الذين استخدموا لفظ "الدينني"والذين استخدموا لفظ 
مفردًا، ألن األخري يشمل، باإلضافة إىل مسألتنا، مبادلَة الدين بعني أو  "الدين"
، أبعدوا عن "بيع الدين بدين"فقالوا:  "البيع"موصوف. والذين استخدموا لفظ ب
الدقة، من حيث إن هذا التعبري يشمل بيع الديون غري النقدية أيضًا، ويشمل بيع 
 الدين بدين إىل طرف ثالث. 
، أقرب إىل "الدينني"مع لفظة  "رصف"و "تصارف"والذين استخدموا ألفاظ 
ُتشري  "تصارف"و "رصف"؛ ألن ألفاظ "تطارح"موا لفظ الدقة من الذين استخد
، "تطارح"إىل كون الديون املتبادلة ديونًا نقدية. وأما الذين مجعوا بني الكلمتني 
، فإهنم وإن كانوا قد ميزوا التطارح بأنه تطارح بني ديون نقدية، إال أهنم "رصفاً "و
د ُيفهُم منه أن الدينني ق "التطارح"ابتعدوا عن الدقة من ناحية أخرى، وذلك أن 
يتساقطان بكامهلام، وليست املسألة منحرصة يف التساقط الكيل للدينني كام ذكرنا، بل 
كام ذكرنا  "رصف"أدق من لفظ  "تصارف"قد نكون أمام تصارف جزئي. ثم لفظ 
 من قبُل، لداللة األول عىل املبادلة واملفاعلة.
عىل الديون املتامثلة جنسًا  "قاصةامل"واألدق أن يتم االقتصار يف إطالق لفظ 
 ووصفًا.
وُيستنتج من كل ما سبق أن األدق من مصطلحات الفقهاء يف التعبري عن 
 "الديون". مع األخذ بعني االعتبار أن لفظ "تصارف الدينني"مسألتنا هو مصطلح: 
بصيغة اجلمع أدق من التعبري بصيغة املثنى، ألن التصارَف قد يشمل أكثر من دينني، 
نًا يف لفظ "النقدية"كام ذكرنا من قبُل. وأما لفظ  ، فإنه وإن كان معناه ُمَتضمَّ
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:  امل طل ب  الث اِن 
ة   ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار  كم  ت ص   ح 
اء  يف  ه  ق   آراء  الف 
يون    الد 
ف  ار  ت ص 
ون  ل  م  رِّ   امل ح 
ة  ي 
 :الن قد 
، وأبو (39)، والليث(38)ذهب إىل حتريم تصارف الديون النقدية: الشافعية واحلنابلة
 . (41)، وبعض املالكية كام سيأيت يف بيان مذهبهم، وابن حزم(40)ثور
ومن كانت عليه دراهم لرجل، وللرجل عليه دنانري، فحلت "يقول الشافعي: 
، ويقول الرشبيني: (42)"؛ ألن ذلك دين بدينأو مل حتل، فتطارحاها رصفًا، فال جيوز
بيع النقد بالنقد من جنسه وغريه يسمى رصفًا، ...، وال يصح عىل دينني، كبعتك "
. (43)"الدينار الذي يف ذمتك بالعرشة التي لك يف ذمتي؛ ألن ذلك بيع دين بدين
إذا كان لرجل يف ذمة رجل ذهب، ولآلخر عليه دراهم، "ويقول ابن قدامة: 
ُد البهويت من احلنابلة (44)"رفا بام يف ذمتهام، مل يصحفاصط صوَر بيع الدين ، وُيعدِّ
ومنها لو كان لكل واحد من اثنني دين عىل صاحبه من "بالدين املنهي عنها، فيقول: 
؛ "ومل حيورا شيئا"مها، "كالذهب والفضة وتصارفا"؛ أي جنس دينه "غري جنسه
                                                 
 2/369 م(، حممد الرشبيني، مغني املحتاج1994، هـ1414) 5/147ري( عيل املاوردي، احلاوي الكب38)
هـ(، منصور البهويت، كشاف 1357) 4/27أمحد بن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج م(، 1994هـ، 1415)
م(، 1993هـ، 1414) 2/72م(، منصور البهويت، رشح منتهى اإلرادات 1982هـ، 1402) 3/265القناع 
 م(.1997هـ، 1418) 153-4/152إبراهيم بن مفلح، املبدع 
 4/37عبد اهلل بن قدامة، املغني م(، 2000هـ، 1421) 6/350( يوسف بن عبد الرب، االستذكار 39)
 م(.2004هـ، 1425) 3/215م(، حممد بن رشد، بداية املجتهد 1966هـ، 1388)
 )د، ت(. 84( حممد الطربي، اختالف الفقهاء 40)
النقدين من اآلخر؛ ألنه بيع دين، ومل ينص عىل مسألتنا. ويف مسألتنا ( نص ابن حزم عىل منع اقتضاء أحد 41)
وما بعدها  7/451بيع دين، فينبغي أن يمنعها، بل منعها أوىل؛ ألن كال طرفيها ديٌن. عيل بن حزم، املحىل 
 م(.1988هـ، 1408)
افعي باجلواز، وينقل ابن عبد الرب رواية عن الش. م(1990هـ، 1410) 3/33حممد الشافعي، األم ( 42)
، يوسف بن عبد الرب، االستذكار "وقد روي عن الشافعي يف ذلك مثل قول مالك وابن القاسم"يقول: 
، كام أن هذه الرواية ال "األم"م(. ولكنها، كام هو واضح، خمالفة لنصه الرصيح يف 2000هـ، 1421) 6/350
 ترد يف كتب الشافعية.
 م(. 1994هـ، 1415) 370-2/369حممد الرشبيني، مغني املحتاج ( 43)
 م(. 1966هـ، 1388) 4/37عبد اهلل بن قدامة، املغني ( 44)
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؛ ألنه بيع دين "كانا حالني أو مؤجلني فإنه ال جيوز سواء"أي أحدمها أو مها 
 .(45)"بدين
ت  
ق  ل  ون  ب إطال  يز   امل ج 
ة  ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار   :ص 
، ومن (47)وابن تيمية، (46)ذهب إىل جواز تصارف الديون النقدية بإطالق: احلنفية
 ، وهيئة املحاسبة واملراجعة.(48)املعارصين: ابن عثيمني
يع الدين بالدين جائز، إذا تفرقا عن املجلس بعد ب"يقول البخاري احلنفي: 
قبض البدلني حقيقة، أو بعد قبض البدلني حكاًم، ...، وأما بعد قبض البدلني حكاًم 
بأن كان لرجل عىل آخر عرشة دراهم، ولآلخر عليه دينار، فاشرتى كل واحد منهام 
ف اجلنس وتقاصا، وإذا اختل"، ويقول ابُن عابدين: (49)"ما عليه، بام له عىل صاحبه
كام لو كان له عليه مائة درهم، وللمدين مائة دينار عليه، فإذا تقاصا تصري الدراهم 
بامئة من قيمة الدنانري، ويبقى لصاحب الدنانري عىل صاحب الدراهم ما بقي  قصاصاً 
 .(50)"منها
املبادلة يف  2/1"م، هليئة املحاسبة واملراجعة: 2000(، سنة1وجاء يف املعيار )
لعمالت الثابتة دينًا يف الذمة: تصح املبادلة يف العمالت الثابتة دينًا يف الذمة إذا أدت ا
إىل الوفاء بسقوط الدينني حمل املصارفة وتفريغ الذمتني منهام. ومن صورها ما يأيت: 
)أ( تطارح )إطفاء( الدينني؛ بأن يكون يف ذمة شخص دنانري آلخر، ولآلخر يف ذمة 
 ."قان عىل سعر املبادلة، إلطفاء الدين كله أو بعضه، تبعًا للمبالغاألول دراهم، فيتف
وُيلحُظ أن النقول املذكورة ُُتيز التصارف بني الديون النقدية مطلقًا، دون متييز 
                                                 
 . م(1982هـ، 1402) 3/265منصور البهويت، كشاف القناع ( 45)
عالء الدين الكاساين، بدائع م(، 1992هـ، 1412) 5/266حممد بن عابدين، حاشية ابن عابدين ( 46)
 .)د، ت( 6/217الدين بن نجيم، البحر الرائق  زينم(، 1986هـ، 1406) 216-5/215الصنائع 
 128، عيل البعيل، االختيارات الفقهية "وإن اصطرفا دينًا يف ذمتهام جاز"( كام يف االختيارات الفقهية: 47)
 . م(1950هـ، 1369)
 .ه(1422) 8/460حممد بن عثيمني، الرشح املمتع ( 48)
 .م(2004ـ، ه1424) 6/320حممود البخاري، املحيط الربهاين ( 49)
 .م(1992هـ، 1412) 5/266حممد بن عابدين، حاشية ابن عابدين ( 50)
16
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 بني كوهنا ديونًا قد حّلت آجاهلا عند التصارف أم مل حتّل. 
، ومل (51)اجلوازهذا، وينسُب بعض املعارصين إىل السبكي من الشافعية القوَل ب
يتضح يل وجه هذه النسبة، فالسبكي يف تكملة املجموع مل ُيرّصح بتبني اجلواز، وال 
ينبغي أن ُيفهم ذلك من مناقشته ألدلة املانعني، ألنه ناقش كذلك أدلة املجيزين 
 واعرتاضاهتم.
ا ل ول  آجاِل    ح 
ط  ة  ب رش  ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار  ت ص 
ون  ل  يز   :امل ج 
وي الطربي عن مالك، ُتويَز تصارَف الدينني النقديني غري املتجانسني، ير
فقال مالك، وسئل عن الرجل يكون له عىل الرجل الدنانري، ولآلخر عليه "يقول: 
دراهم، فيلتقيان فيتصارفان، يقول: هل لك أن أصارفك الذي لك عيل بالذي يل 
به مما له عليه، فقال: ال عليك، فيتصارفان عىل ذلك، ويربئ كل واحد منهام صاح
 .(52) "بأس بذلك، حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
. وخّرَج عدٌد (53)وهذا هو املعروف يف املذهب إذا كان الدينان حالني أو قد حال
من أئمة املذهب قوالً باملنع مطلقًا عن أشهب، ولو كانا حالني أو قد حال، بناء عىل 
حد النقدين عن اآلخر، كام يف حديث ابن عمر، ما نقل عن أشهب من منع اقتضاء أ
رصف ما يف الذمة: فاملشهور صحته إن كان حاالً. وحكى "قال ابن شاس: 
املتأخرون عن أشهب اإلبطال، وأحالوه عىل املولدات. ولو تصارفا عىل ما يف ذمة 
وهو ظاهر؛ ألنه ". قال خليل: (54)"كل واحد منهام وقد حال، جرى عىل القولني أيضاً 
. واملنع (55)"إذا منع أشهب فيام إذا كان الدين من أحدمها، فأحرى إذا كان من جهتهام
                                                 
وزارة األوقاف، املوسوعة الفقهية م(، 2001هـ، 1421) 90( مثل: نزيه محاد، قضايا فقهية معارصة 51)
 .هـ(1404-1427) 21/128
 .)د، ت( 84-83الطربي، اختالف الفقهاء ( حممد 52)
 .هـ(1332) 4/263 سليامن الباجي، املنتقى( 53)
م(، وانظر: أمحد القرايف، الذخرية 2003هـ، 1423) 2/632( عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 54)
م(، خليل بن إسحق، 1998هـ، 1419) 341م(، مجال الدين بن احلاجب، جامع األمهات 1994) 5/299
 .م(2008هـ، 1429) 5/259التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، 
 .م(2008هـ، 1429) 5/259( خليل بن إسحق، التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، 55)
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 .(56)مطلقًا هو أيضًا مذهب ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك
وهذا كله إذا كان الدينان حالني أو قد حال، فإن كانا مل حيال أو مل حيل أحدمها، 
ك: والدنانري والدراهم إن حلت آجاهلا قال مال"فالذي جاء يف املدونة املنع، ونصه: 
فال بأس به، وإن مل حتل وكانت آجاهلام واحدة فال خري فيه؛ ألنه بيع ذهب بورق إىل 
أجل، وإن حل أحد األجلني ومل حيل اآلخر فال خري فيه؛ ألنه بيع الذهب بالورق 
وإن مل "ز: ، وكذلك يف النوادر والزيادات نقاًل عن كتاب ابن املّوا(57)"أيضا إىل أجل
وهذا فضة، فال يتقاصا قبل أن  حيال فيجوز، ما خال الرصف، مثل أن يكون هذا ذهباً 
 .(58)"حيال، وإن اتفق أجالمها
وفسد الرصف "وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه املذهب، يقول اخلرءي: 
 الواقع بدين أو يف دين، ومعناه أنه يمتنع إذا كان لكل منهام عىل اآلخر دين: أحد
 الدينني ذهب، واآلخر فضة، فتطارحامها كل دينار بكذا، ...، وإن حال معاً 
 .(59)"جاز
هـ(، أن املنع إذا مل حيال أو مل حيل أحدمها، 741وينقل ميارة عن ابن َسلُمون )ت
. لكن نقل ابن شاس والقرايف واأليّب عن القايض أيب (60)هو اتفاق بني أهل املذهب
. (61)هـ( اجلواز، عىل أساس تقدير ذلك باحللول282إسحق إسامعيل بن إسحق )ت
                                                 
 3/215حممد بن رشد، بداية املجتهد م(، 2000هـ، 1421) 6/350( يوسف بن عبد الرب، االستذكار 56)
ب وابن لبابة عىل وقد نص ابن وه". لكن يف التوضيح مكان ابن كنانة: ابن لبابة، يقول: م(2004هـ، 1425)
خليل بن إسحق، التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، ، "منع املقاصة بني الذهب والفضة
 . م(2008هـ، 1429) 6/70
 .م(1994هـ، 1415) 3/183( مالك بن أنس، املدونة 57)
 م(.1999) 6/146( عبد اهلل القريواين، النوادر والزيادات 58)
حممد الدسوقي، وانظر:  هـ(،1317) 39-5/38عىل خمترص خليل رءي ( حممد اخلرءي، رشح اخل59)
م(، حممد 1992، هـ1412) 4/310)د. ت(، حممد احلطاب، مواهب اجلليل  3/30حاشية الدسوقي 
هـ، 1418) 2/86، عيل التسويل، البهجة يف رشح التحفة م(1989هـ، 1409) 5/412عليش، منح اجلليل 
 .م(1998
 .)د، ت( 1/326ميارة ( حممد ميارة، رشح 60)
م(، وانظر: أمحد القرايف، الذخرية 2003هـ، 1423) 2/632( عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 61)
 هـ(.1328) 4/264م(، حممد األيّب، رشحه عىل صحيح مسلم 1994) 5/299-300
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والقول باجلواز مطلقًا، وإن مل حيال، هو أيضًا قول اللخمي وابن بشري والربقي من 
 .(62)املالكية
وخالصة ما سبق: أن هناك ثالثة أقوال للاملكية يف املسألة: اجلواز بإطالق، 
ال. والتفصيل وهو املشهور سواء حال أو مل حيال. واملنع بإطالق، سواء حال أو مل حي
 .(63)يف املذهب: باجلواز إذا حال، واملنع إذا مل حيال، أو مل حيل أحدمها
مني   رِّ ند  امل ح 
ة  ع  ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار  ل  إىل  ت ص  ص  لت و 
ت ان  ل  يق   :ط ر 
 ذكر املحرمون طريقتني جائزتني عندهم للتوصل إىل تصارف الديون النقدية:
األوىل: ذكرها الشافعيُة واحلنابلُة، وهي: أن حُيور أحد املتصارفني نقوَد  الطريقة
الديِن الذي يف ذمته، ويسددها لآلخر، ثم يعيُدها اآلخر إليه سدادًا عن الدين الذي 
 .(64)لألول. ويكون ذلك اقتضاء أحد النقدين من اآلخر، كام يف حديث ابن عمر
مسألتنا إىل مسألة أخرى، ليس  وهذه الطريقة، كام هو واضح، خروٌج عن
 الكالم فيها.
الطريقة الثانية: ذكرها الشافعيُة، وهي: أن ُيربئ كل منهام اآلخر من دينه الذي 
قال أصحابنا ولكن طريقهام أن يربئ كل منهام "له عليه، يقول السبكي: 
 . (65)"صاحبه
َف الديون وهذا، يف احلقيقة، ال خيتلُف عن قول املجيزين للتصارف؛ ألن تصار
النقدية إبراٌء من كل من الطرفني لآلخر مما له عليه، ولذلك ُيقّيُد املاورديُّ هذه 
ال يكون اإلبراء من إىل مذهب املجيزين، وهو قيُد أ الطريقة بقيٍد يمنُع أن تؤول
إال أن يكون اإلبراء مرشوطًا، فال "أحدمها مشرتطًا باإلبراء من اآلخر، حيث يقول: 
                                                 
فرعي البن م(، خليل بن إسحق، التوضيح يف رشح املخترص ال2009) 718( عيل اللخمي، التبرصة 62)
 م(.2008هـ، 1429) 397-5/395احلاجب، 
 .م(1995، هـ1416) 141-6/140حممد املواق، التاج واإلكليل  (63)
، حممد الرشبيني، مغني املحتاج م(1991هـ، 1412) 274-12/273حييى النووي، روضة الطالبني ( 64)
منصور البهويت، م(، 1966هـ، 1388) 4/37عبد اهلل بن قدامة، املغني م(، 1994هـ، 1415) 6/510
 م(.1982هـ، 1402) 3/265كشاف القناع 
 .)د. ت( 10/107( عيل السبكي، تكملة املجموع 65)
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يقول صاحب الدنانري لصاحب الدراهم: قد أبرأتك من كذا دينارًا، يصح، مثل أن 
عىل أن تربئني من كذا درمهًا، ويقول صاحب الدراهم لصاحب الدنانري: قد أبرأتك 
من كذا درمهًا، عىل أن تربئني من كذا دينارًا، فيكون اإلبراء منهام مجيعًا باطاًل، ألن 
. لكن يبُعُد أن يبادر أحد الطرفني (66)"القالرباءة تبطل بالرشط، وإنام تصح مع اإلط
إىل إبراء الطرف اآلخر طمعًا يف أن يرد عليه بإبراء مماثل، إذا كان ذلك دون رشط 
 وال تواطٍؤ وال عادٍة.
:  امل طل ب  الث ال ث 
ا اهت   ش  ن اق  م   و 
ة  ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار  كم  ت ص   ح 
اء  يف  ه  ق  ل ة  الف 
 أد 
رع  األ   :الف  ل   و 
ا اهت   ش  ن اق  م   و 
ة  ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار  ت ص 
مني  ل  رِّ ل ة  امل ح 
 أد 
ين   ين  ب الد  يع  الد  ن ب  : الن هي  ع  ل  يل  األ و 
ل   :الد 
هذا الدليل هو عمدة املحرمني ملسألتنا، حيث قالوا: تصارف الدينني النقديني 
 رٌم، فيحرم تصارف الديون النقدية.هو بيع دين بدين، وبيُع الدين بالدين حم
وقد ورد حتريم بيع الدين بالدين يف حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام عن النبي 
B  :؛ أي عن بيع الدين بالدين، كام جاء يف بعض "هنى عن بيع الكالئ بالكالئ"أنه
 .(67)روايات احلديث
 . (68)وهو حمرٌم باإلمجاع أيضًا، كام حكاه اإلمام أمحد وابن املنذر
 
                                                 
 .م(1994، هـ1414) 5/152عيل املاوردي، احلاوي الكبري ( 66)
هــ، 1424) 4/40(، 3061( )3060( أخرجه: الدارقطني، سنن الدارقطني، رقم احلديث )67)
، واحلاكم، املستدرك، رقم احلديث 5/474(، 10540ن الكربى، رقم احلديث )م(، والبيهقي، السن2004
م(، والطحاوي، رشح معاين اآلثار، رقم احلديث 1990هـ، 1411) 2/65-66(، 2343(، )2342)
 .م(1994هـ، 1414) 4/21(، 5554)
هـ، 1415) 2/370 حممد الرشبيني، مغني املحتاج)د. ت(،  10/107( عيل السبكي، تكملة املجموع 68)
 3/265م(، منصور البهويت، كشاف القناع 1966هـ، 1388) 4/37م(، عبد اهلل بن قدامة، املغني 1994
 .م(1982هـ، 1402)
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ل   يل  األو 
ل  ة  الد  ن اق ش   :م 
حديث النهي عن الكالئ بالكالئ، مداره عىل موسى بن عبيدة الربذي، وهو 
عف عند أئمة اجلرح والتعديل، حتى قال فيه أمحد:  ال حتل عندي الرواية "شديد الضَّ
، ولذلك ضّعفوا احلديث املذكور وومّهوا احلاكم يف (69)"عن موسى بن عبيدة
ليس يف هذا حديث يصح، لكن "وممن ضّعفه: اإلمام أمحد، حيث قال:  تصحيحه،
، (71)، وابن املنذر(70)، وضّعَفه الشافعي"إمجاع الناس عىل أنه ال جيوز بيع دين بدين
 ، وغريهم.(74)، واأللباين(73)، وابن حجر(72)وابن عدي
وتبقى دعوى اإلمجاع عىل حتريم بيع الدين بالدين، وقد نوقشت هذه الدعوى 
 من ثالثة وجوه:
املنازعة يف انعقاد اإلمجاع عىل حتريم بيع الدين بالدين، وهذه  الوجه األول:
بيع الدين بالدين ليس فيه نص "طريقة ابن تيمية وابن قيم اجلوزية، يقول ابن تيمية: 
عام وال إمجاع. وإنام ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو املؤخر الذي مل 
 يف الذمة وكالمها يقبض بامل
ٍ
ؤخر الذي مل يقبض، وهذا كام لو أسلم شيئًا يف ءيء
فهذه ". ويقول يف مسألتنا: (75)"مؤخر، فهذا ال جيوز باالتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ
الصورة، وهي بيع ما هو ثابت يف الذمة ليسقط بام هو يف الذمة، ليس يف حتريمه نص 
فإن ذلك منع "بني الكالئ بالكالئ ومسألتنا: . ويتابُع مفّرقًا "وال إمجاع وال قياس
                                                 
 50-8/44بن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال ( وانظر أيضًا ُتريح باقي األئمة ملوسى يف: عبد اهلل 69)
، حممد الذهبي، م(1980هــ، 1400) 112-29/106، يوسف املزي، هتذيب الكامل م(1997هـ، 1418)
 360-10/357أمحد بن حجر، هتذيب التهذيب م(، 1963هـ، 1382) 4/213ميزان االعتدال 
 .هـ(1326)
 . م(1989هـ، 1419) 3/71( أمحد بن حجر، التلخيص احلبري 70)
 م(. 2004ه، 1425) 6/569( عمر بن امللقن، البدر املنري 71)
 .م(1997هـ، 1418) 8/50مل يف ضعفاء الرجال بن عدي، الكا( عبد اهلل 72)
 .هـ(1424) 249بن حجر، بلوغ املرام ( أمحد 73)
 م(. 1985هـ، 1405) 5/220(، 1382( حممد األلباين، إرواء الغليل، رقم احلديث )74)
حممد بن قيم اجلوزية، إعالم ، وانظر: م(1995هـ، 1416) 20/512( أمحد بن تيمية، جمموع الفتاوى 75)
 .م(1993هـ، 1414) 1/293عني املوق
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منه لئال تبقى ذمة كل منهام مشغولة بغري فائدة حصلت ال له وال لآلخر، واملقصوُد 
من العقوِد القبُض، فهو عقد مل حيصل به مقصود أصاًل، بل هو التزام بال فائدة. وهنا 
 . (76)"دينحصلت بالبيع براءة كل منهام، وهي ضد ما حيصل ببيع الدين بال
تسليم النهي عن بيع الدين بالدين، مع محلِه عىل صورة بعينها،  الوجه الثاين:
وهذه طريقة السبكي، حيث يرى أن الصورة املجمع عىل منعها: أن يكون للرجل 
. وبالتايل ال (77)عىل الرجل ديٌن فيجعله يف ديٍن آخر خمالف له يف الصفة أو يف القدر
وإذًا، مل يكن يف احلديث متمسك؛ لضعفه، وال "نا، يقول: يشمل النهُي، عنده، مسألت
 . (78)"يف اإلمجاع؛ لعدم التوارد عىل حمل واحد
تسليم النهي عن بيع الدين بالدين، مع استثناء صور من  الوجه الثالث:
التحريم، منها مسألتنا، وهذه طريقة احلنفية، ومستند االستثناء عندهم يف مسألتنا 
 أمران: 
يث ابن عمر يف اقتضاء أحد النقدين من اآلخر، الذي وضع ضابَط األول: حد
ما جيوز من بيع الديون النقدية. وهو: أن يتفّرق املتعاقدان عن جملس التعاقد، وليس 
ألي منهام يف ذمة اآلخر ءيٌء مما تباداله. وتصارف الديون النقدية من هذا الباب؛ 
فني يفرتقان، وقد برئت ذمة كل منهام مما فإنه، وإن كان بيع دين بدين، إال أن املتصار
لآلخر عليه مما وقع عليه التبادل. فكل ما حتقق فيه هذا الضابط، جاز، استثناًء من 
 . (79) النهي عن بيع الدين بالدين
: تعليل النهي عن كون أحد طريف الرصف أو كليهام دينًا، بخطر واألمر الثاين
يُن الذي يبقى يف الذمة  عدم سداِد هذا الدين يف املستقبل، فدل أّن املقصوَد بالنهِي الدَّ
يُن الذي يسقط وال يبقى يف الذمة، كام هي مسألة بحثنا، يقول  ويتأّجُل، وليس الدَّ
                                                 
 م(.1949هـ، 1368) 235أمحد بن تيمية، العقود ( 76)
، مثل أن يكون لشخص يف ذمة آخر مائة دينار، فيجعلها "قلب الدين"( لعل السبكي يقصُد ما يسمى بـ 77)
 يف كمية من الزيت موصوفة مؤجلة. ثمناً 
 .)د. ت( 10/108( عيل السبكي، تكملة املجموع 78)
 .م(2004هـ، 1424) 321-6/320ود البخاري، املحيط الربهاين حمم( 79)
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تعيني أحد العوضني بالقبض يف الرصف لالحرتاز عن الدين بالدين، "الزيلعي: 
الربا يف دين يقع اخلطر  وتعيني اآلخر لالحرتاز عن الربا، وال ربا يف دين يسقط، وإنام
، ومعلوم أن الساملَ بيقنٍي (80)يف عاقبته؛ بأن يتوى عليه، َوَيسَلَم املقبوُض عن التوى
أزيُد من الذي عىل خطر التوى، فيتحقق الفضل. أال ترى أهنام لو تصارفا دراهم دين 
ط بدنانري دين، يصح، لفوات اخلطر، لكون كل واحد منهام ثابتًا قبل البيع، ويسق
 .(81)"بالبيع
م  
ه  اب ض  ق  ت  ارف ني  و  ين  امل ت ص  ور  الن قد  ض   ح 
اط   
اد يث  اشرت  : أ ح  يل  الث اِن 
ل   :الد 
استدل ابن حزم عىل منع املعاوضة عام هو متقرر يف الذمة كام يف حديث ابن 
وهي عمر، بثالثة أدلة نقلية، ُيفهُم من ظاهرها اشرتاط حضور النقدين املَُتَصارَفني، 
 عىل النحو اآليت:
َهِب، "قال:  حديث أيب سعيد اخلدري عن النبي  أوهلا: َهَب بِالذَّ اَل َتبِيُعوا الذَّ
وا َبْعَضَها َعىَل َبْعٍض، َواَل َتبِيُعوا اْلَوِرَق بِاْلَوِرِق، إاِلَّ ِمْثاًل  إاِلَّ ِمْثاًل بِِمْثٍل، َواَل ُتِشفُّ
وا َبْعَضهَ  . وجه (82)"ا َعىَل َبْعٍض، َواَل َتبِيُعوا ِمنَْها َغاِئبًا بِنَاِجزٍ بِِمْثٍل، َواَل ُتِشفُّ
االستدالل عىل املنع: أنه إذا مل جَيُز بيُع نقٍد غائٍب بنقٍد حارٍض، فأوىل أن ال جيوز بيع 
 . (83)نقٍد غائٍب بنقٍد غائٍب، كام هي مسألتنا
َهِب، وَ "حديث عبادة بن الصامت:  وثانيها: َهُب بِالذَّ ِة، َواْلرُبُّ الذَّ ُة بِاْلِفضَّ اْلِفضَّ
،
ٍ
ِعرِي، َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر، َواملِْْلُح بِاملِْْلِح، ِمْثاًل بِِمْثٍل، َسَواًء بَِسَواء ِعرُي بِالشَّ ، َوالشَّ َيًدا  بِاْلرُبِّ
                                                 
: هلك،  (80) م(. 2005هـ، 1426) 1266نظر: حممد الفريوزآبادي، القاموس املحيط اَتِوَي َتَوًى، َكَريِضَ
واملقصود بالتوى عند فقهاء احلنفية: العجز عن الوصول إىل احلق، إلنكار املدين وعدم البينة عليه، أو إلفالس 
 هـ(.1313) 4/173دين وعدم الكفيل، عثامن الزيلعي، تبيني احلقائق امل
وانظر: حممد بن عابدين، حاشية ابن عابدين  هـ(،1313) 4/140عثامن الزيلعي، تبيني احلقائق ( 81)
 .م(1992هـ، 1412) 5/265
(، 2177( أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، رقم احلديث )82)
(، 1584مسلم، صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب الربا، رقم احلديث )م(، و1999هـ، 1419) 348ص
 م(. 2001هـ، 1422) 404ص
 3/215حممد بن رشد، بداية املجتهد م(، 2000هـ، 1421) 6/350( يوسف بن عبد الرب، االستذكار 83)
 .م(2004هـ، 1425)
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. وجه (84)"َيًدا بَِيدٍ  بَِيٍد، َفإَِذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأْلَْصنَاُف، َفبِيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم، إَِذا َكانَ 
والعمل الذي وصفنا ليس يدًا بيٍد، ... فهو "االستدالل عىل املنع، قال ابن حزم: 
 . (85)"حمرم بنص كالمه عليه السالم
َعْن َبْيِع  هَنَى َرُسوُل اهللَِّ "حديث الرباء بن عازب وزيد بن أرقم:  وثالثها:
َهِب بِالَوِرِق َدْينًا الل: أن مسألتنا فيها بيع الذهب بالفضة دينًا، ، وجه االستد(86)"الذَّ
 وقد هنى عنه احلديث.
ووجه االستدالل من كل هذه األحاديث: أنه ال بد من حضور نقود حقيقية من 
. ويف مسألة "يدًا بيدٍ "كال الطرفني إىل جملس العقد، ليحصل فيها التقابض احلقيقي 
يف مسألتنا، ال حتور نقود حقيقية ابن عمر ال حتور نقود حقيقية من أحد الطرفني. و
 من كال الطرفني. 
ل يل  الث اِن   ة  الد  ن اق ش   :م 
إّن األحاديث املذكورة قد ساقها ابن حزم لالستدالل هبا عىل حتريم املسألة 
الواردة يف حديث ابن عمر، وتصلح لالستدالل هبا عىل حتريم مسألتنا من باب أوىل، 
 ولذلك أوردناها يف بحثنا.
يث إن عامة الفقهاء جُييزون مسألة ابن عمر، فقد اتفق املحرمون ملسألتنا مع وح
املجيزين هلا يف رد استدالل ابن حزم هنا، وكانوا يف ذلك إلبًا واحدًا عليه. وقد ناقش 
 عامة الفقهاء استدالل ابن حزم هبذه األحاديث من وجهني:
م رصف النقدين أن هذه األحاديث مسوقة أصالة لبيان حك الوجه األول:
احلارضين أو املوصوفني، وليس املقصود منها بيان حكم رصف ما تقرر يف الذمة، 
                                                 
ساقاة، باب الرصف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم احلديث مسلم، صحيح مسلم، كتاب امل( أخرجه: 84)
 م(. 2001هـ، 1422) 405(، ص1587)
 م(.1988هـ، 1408) 7/451( عيل بن حزم، املحىل 85)
( أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة، رقم احلديث 86)
ح مسلم، كتاب املساقاة، باب النهي عن بيع الورق مسلم، صحيم(، و1999هـ، 1419) 348(، ص2180)
 م(. 2001هـ، 1422) 406(، ص1589بالذهب دينًا، رقم احلديث )
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كام هو حديث ابن عمر، وبالتايل ينبغي عدم معارضة هذه األحاديث بحديث ابن 
حديث ابن "عمر، ألن كاًل منهام وارٌد يف غري ما ورد فيه اآلخر، يقول ابن عبد الرب: 
ري من الدراهم والدراهم من الدنانري، جعله قوم معارضًا عمر يف اقتضاء الدنان
حلديث أيب سعيد اخلدري يف هذا الباب، لقوله: وال تبيعوا منها غائبًا بناجٍز. وليس 
احلديثان بمتعارضني عند أكثر الفقهاء؛ ألنه ممكن استعامل كل واحد منهام. وحديث 
، وحديث أيب سعيد اخلدري جُمَمٌل  ٌ ، فصار معناه: ال تبيعوا منهام غائبًا ابن عمر ُمَفرسَّ
ث . وقال ابن قدامة يف حدي(87)"ليس يف ذمة، بناجٍز، وإذا مُحاِل عىل هذا مل يتعارضا
 . (88)"ال يباع عاجٌل بآجٍل، أو مقبوٌض بغري مقبوضٍ واحلديث يراد به أ"أيب سعيد: 
هو يف حكم  أن املتقرر دينًا يف الذمة سابقًا عىل عقد التصارف، الوجه الثاين:
احلارض يف جملس العقد ويف حكم املقبوض، فهو مقبوٌض حكاًم، يقول ابُن قدامة 
ألن الذمة احلارضة كالعني احلارضة، ولذلك جاز أن يشرتي الدراهم بدنانري من غري "
ألن الذمة تقوم مقام العني احلارضة وليس حُيتاج ها "، ويقول ابن عبد الرب: (89)"تعيني
، ويقول ابن رشد يف ُتويز تصارف الديون النقدية: (90)" از التطارحهنا إىل قبض، فج
ووجه براءة الذمة وحلول ما "، ويقول املواق: (91) "ألن ما يف الذمة كالعني احلارضة"
. بل إن رصف (92)"فيها، وكأنه عىل احلقيقة حارٌض، وقد حصل التناجز صورة ومعنى
ألنَّ املطلوَب يف الرصف املناجزُة، "ل األيّب: ما هو متقرر يف الذمة أوىل باجلواز كام يقو
ِف املَعيَّنَات؛ ألنَّ رصَف ما يف الذمة ينقيض  ورصُف ما يف الذمة أرسُع مناجزًة من رَصْ
بنفس اإِلجياب والقبول والقبِض من جهة واحدة، ورصُف املَُعيَّنَات ال ينقيض 
ُف ما يف ٌض للعدول، َفرَصْ " الذمة أوىل باجلوازإالبقبضهام مًعا، فهو ُمَعرَّ
(93). 
                                                 
 .هـ(1387) 16/12يوسف بن عبد الرب، التمهيد ( 87)
 م(.1966هـ، 1388) 4/36عبد اهلل بن قدامة، املغني ( 88)
 م(.1966هـ، 1388) 4/37عبد اهلل بن قدامة، املغني ( 89)
 .هـ(1387) 6/290يوسف بن عبد الرب، التمهيد ( 90)
 .م(1988ه، 1408) 7/46حممد بن رشد، البيان والتحصيل ( 91)
 .م(1995، هـ1416) 141-6/140حممد املواق، التاج واإلكليل  (92)
 هـ(.1328) 4/264( حممد األيّب، رشحه عىل صحيح مسلم 93)
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 : رع  الث اِن   الف 
ا اهت   ش  ن اق  م   و 
ة  ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار  ت ص 
ين  ل  يز  ل ة  امل ج 
 أد 
لديون النقدية بعدة أدلة، نوردها فيام يأيت مع ااستدل املجيزون لتصارف 
 .مناقشاهتا
ل ة  ال ب اد  از  م  و  يث  ج 
اد  : أ ح  ل  يل  األ و 
ل  ني  الد  س 
ان  ي ني  ّغري  امل ت ج  ب و   الرِّ
ني  نف   :صِّ
استدّل القايض عبد الوهاب من املالكية بأحاديث ربا البيوع املرّصحة بجواز 
عبادة بن تبادل الصنفني الربويني املختلفني، إذا حصل التقابض احلاّل، مثل حديث 
ِة، وَ "الصامت:  ُة بِاْلِفضَّ َهِب، َواْلِفضَّ َهُب بِالذَّ ِعرِي، َوالتَّْمُر الذَّ ِعرُي بِالشَّ ، َوالشَّ اْلرُبُّ بِاْلرُبِّ
، َيًدا بَِيٍد، َفإَِذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأْلَْصنَ 
ٍ
اُف، بِالتَّْمِر، َواملِْْلُح بِاملِْْلِح، ِمْثاًل بِِمْثٍل، َسَواًء بَِسَواء
ولو كان لرجل "ايض عبد الوهاب: . يقول الق(94)"َفبِيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم، إَِذا َكاَن َيًدا بَِيدٍ 
، جاز أن يتطارحاها رصفًا، {أي دراهم}عىل رجل ذهب حالة، ولآلخر عليه مثلها 
، وألن احلال كاملقبوض، "إذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم": ...، لقوله 
 . (95)"فكان كالعني بالعني سواء
انسني مقبوضني ُحكاًم، وجه الداللة: أن مسألتنا مبادلُة دينني نقديني غري متج
فتدخل يف عموم األحاديث املجّوَزة لتبادل النقود غري املتجانسة، إذا حصل فيها 
 التقابض احلاّل.
ل   يل  األو 
ل  ة  الد  ن اق ش   :م 
إن استدالل القايض عبد الوهاب بأحاديث ربا البيوع عىل جواز مسألتنا، ُيقابُِل 
 التحريم، وبالتايل يمكن أن ُيناقش استدالل ابن حزٍم باألحاديث ذاهتا عىل
االستدالل هبذه األحاديث عىل اجلواز، بام نوقش به االستدالل هبا عىل التحريم، 
                                                 
رصف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم احلديث مسلم، صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب ال( أخرجه: 94)
 م(. 2001هـ، 1422) 405(، ص1587)
م(. لكن ال يوجد يف أحاديث ربا البيوع 1998هـ، 1418) 2/52( عبد الوهاب عيل بن نرص، املعونة 95)
، وكأن لفظ اجلنس ومشتقاته يف "األصناف"، وإنام يوجُد لفظ "األجناس"أو  "اجلنسان"أو  "اجلنس"لفظ 
 ا الباب لفظ َحَدَث يف الفقه الحقًا.هذ
26





 105 [السنة الثالثون]                                          [2016 أكتوبر  هـ8143 حمرم -والستون  الثامن العدد]
 
 
وهو أن هذه األحاديث مسوقة أصالة لبيان حكم رصف النقدين املُتقاَبضني يف 
 جملس الرصف، وليس املقصود منها بيان حكم رصف ما هو متقرٌر يف الذمة سابقًا. 
مكن أن ُيضاف هنا: بأن االستدالل هبا عىل اجلواز معاَرٌض بام هو أخص وي
منها بمسألتنا، وهو النهي عن بيع الدين بالدين. لكن يرجع الكالم إىل مدى صحة 
 هذا النهي وإىل حتديد املقصود به، وأنه هل يشمل مسألتنا أو ال يشملها.
اء  أ   ي اس  عىل اقت ض 
: الق  ل يل  الث اِن  ر  الد  ن  اآلخ 
ين  م   الن قد 
د   :ح 
املجيزين ملسألتنا استدلوا بالقياس عىل جواز اقتضاء أحد ذكر ابن عبد الرب أن 
ففي هذا احلديث دليل عىل جواز "النقدين من اآلخر كام يف حديث ابن عمر، يقول: 
الرصف إذا كان أحدمها دينًا، قالوا: فكذلك إذا كانا دينني؛ ألن الذمة تقوم مقام 
العني احلارضة، وليس حُيتاج ها هنا إىل قبض، فجاز التطارح، وصار الطرح عندهم 
 . (96)"يف ذلك كاملقبوض من العني احلارضة
ل يل  الث اِن   ة  الد  ن اق ش   :م 
بيع "فّرَق الشافعية واحلنابلُة بني مسألة حديث ابن عمر ومسألتنا: بأن األوىل 
، فافرتقا. يقول السبكي مناقشًا "ديٍن بدينٍ  بيع"، ومسألتنا "دين بعني أو بموصوف
وال دليل فيه؛ ألنه إنام يدل عىل الدين "االستدالل بحديث ابن عمر عىل مسألتنا: 
والقسم الثاين: بيع دين بدين، وهذا ". ويقول املاوردي: (97)"بالعني أو باملوصوف
ن الدين حاالً، باطل؛ للنهي عنه، ...، والقسم الرابع: بيع دين بعني، ...، فإن كا
صح؛ حلديث عبد اهلل بن عمر
"
جيوز اقتضاء أحد النقدين من ". ويقول ابن مفلح: (98)
اآلخر عىل األصح، إن حور أحدمها واآلخر يف الذمة مستقر، بسعر يومه، نص 
 .(99)"عليه؛ خلرب ابن عمر يف بيع اإلبل بالبقيع، ويكون رصفًا بعني وذمة
                                                 
 . هـ(1387) 16/8( يوسف بن عبد الرب، التمهيد 96)
 .)د. ت( 10/108( عيل السبكي، تكملة املجموع 97)
 .م(1994، هـ1414) 148-5/147عيل املاوردي، احلاوي الكبري( 98)
 5/50اإلنصاف  م(، وانظر: عيل املرداوي،1997هـ، 1418) 4/152( إبراهيم بن مفلح، املبدع 99)
 م(.1982هـ، 1402) 3/265م(، منصور البهويت، كشاف القناع 1956هـ، 1376)
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عىل حديث ابن عمر هو استدالل قوي، واحلقيقة أن االستدالل بالقياس 
والقول: إن حديث ابن عمر يف مبادلة دين بعني ال يف مبادلة دين بدين، هو مجوٌد عىل 
ظاهر الصورة التي أجازها حديث ابن عمر؛ ألنه إذا جاز مبادلة الدين بعني، ملعنى 
ملعنى يف الدين الثابت يف الذمة، وهو أنه كالعني احلارضة املقبوضة، كان هذا ا
موجودًا يف الدين اآلخر املقابل له يف مسألتنا، وهو ما يقتيض ُتويزها كام جازت 
 مسألة ابن عمر. 
إال أن يقول املحرمون: إن هذا القياَس ُمعاَرٌض بالنص عىل حتريم بيع الدين 
بالدين، فريجع الكالم معهم إىل استدالهلم بالنهي عن بيع الدين بالدين، وقد مضت 
 .مناقشة ذلك
ت ني   ي 
ت ني  ن قد  يع 
د   ب ني  و 
ف  ار  ىل  الت ص  ي اس  ع 
: الق  ل يل  الث ال ث   :الد 
يستدل ابن تيمية عىل جواز تصارف الديون النقدية، بالقياس عىل جواز 
تصارف شخصني للنقد املوَدع ألحدمها عند اآلخر، بالنقد املوَدع لآلخر عنده، 
حلاصل سابقًا لكل منهام عىل ما يف يده حيث ُيكتفى يف ذلك بالقبض احلكمي ا
فإن كاًل منهام اشرتى ما يف ذمته، وهو "بمقتىض عقد الوديعة، يقول ابن تيمية: 
مقبوض له بام يف ذمة اآلخر، فهو كام لو كان لكل منهام عند اآلخر وديعة، فاشرتاها 
  .(100)"بوديعته عند اآلخر، وهذا أوىل باجلواز من رشاء ما يف ذمة الغري
ل يل  الث ال ث   ة  الد  ن اق ش   :م 
نصَّ الفقهاء، بام فيهم املحرمون ملسألتنا، عىل جواز رصف الوديعة مع املوَدع، 
مع بقائها يف يده، ولكن اشرتط الفقهاء للجواز أن حُيوَر املوَدُع الوديعَة إىل جملس 
عقد الرصف، وال جيوز إمضاء التصارف مع عدم حضورها، ولو كانت يف بيت 
 .(101)الوديع
                                                 
 م(. 1949هـ، 1368) 235أمحد بن تيمية، العقود ( 100)
حممد اخلرءي، رشح اخلرءي  ،م(1992هـ، 1412) 5/266حممد بن عابدين، حاشية ابن عابدين ( 101)
، م(1994، هـ1414) 5/151دي، احلاوي الكبري عيل املاورهـ(، 1317) 39-5/38عىل خمترص خليل 
 م(.1966هـ، 1388) 4/37عبد اهلل بن قدامة، املغني 
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وبالتايل يمكن للمحرمني أن ُيبدوا فارقًا بني مسألتنا ومسألة رصف الوديعة أو 
تصارف الوديعتني، بأن الوديعة نقٌد حارٌض يف جملس العقد، فتصارف الوديعتني هو 
تصارف عني بعني، ففارقت التصارف بني دين ودين يف الذمة، ليسا حارضين يف 
 جملس العقد.
ولوا: إن ذلك فرٌق غرُي مؤثٍِّر؛ ألنه حتى مع رشط إحضار وللمجيزين أن يق
الوديعتني إىل جملس العقد، تم االكتفاء بالقبض السابق من كل من املتصارفني، وهو 
 قبض حكمي، ومثله القبض احلكمي بسبب ثبوت النقد يف الذمة كام هي مسألتنا. 
 حتريم بيع الدين إال أن يقول املحرمون: إن هذا القياَس ُمعاَرٌض بالنص عىل
بالدين، فريجع الكالم معهم إىل استدالهلم بتحريم بيع الدين بالدين، وقد مضت 
 مناقشته.
ىل  امل ق اّصة   ي اس  ع 
: الق  اب ع  يل  الر 
ل   :الد 
ُيَشبُِّه ابُن قيم اجلوزية بيع الدين بالدين وتساقطهام يف مسألتنا باملقاصة، مستدالً 
فإن ذمتهام تربأ من أرسها، وبراءة الذمة مطلوب هلام "عىل جواز ذلك بقوله: 
م هليئة املحاسبة 2000(، سنة1. وجاء يف التوضيح امللحق باملعيار )(102)"وللشارع
من قبيل "واملراجعة، االستدالل عىل جواز تصارف الديون النقدية، بأن ذلك 
 . "يؤدي إىل وفاء الدين بإسقاطه"، وبأنه "املقاصة وهي مرشوعة
َة، مع أهنا مقابلة ولنن ظر يف املعنى الذي ألجله أجاز الشافعيُة واحلنابلُة املقاصَّ
ديٍن بديٍن، لنتحقق من مدى توافر هذا املعنى يف مسألتنا أو عدم توافره: فقد عدَّ 
َة عىل الصحيح يف املذهب، مستثناة من النهي عن بيع الدين بالدين،  الشافعيُة املقاصَّ
يقول اجلويني: ليست معاوضة حمضة، بل فيها معنى االستيفاء، لسببني: األول: أهنا 
وال يكون ذلك معاوضة حمضة، ولكنه إسقاط دين بإزاء دين، وهو قريب الشبه من "
يقول ابن ، و(103)"احلوالة؛ فإهنا ليست معاوضة حمضة وإن كان فيها معنى التقابل
                                                 
 م(.1993هـ، 1414) 1/294( حممد بن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني 102)
 م(.2007ه، 1428) 19/451( عبد امللك اجلويني، هناية املطلب 103)
29
Al-Dabbagh: ????????? ?????????? ????????????? ????????? ?????????? ???????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
ة  ت ص  ] ن  ار  ق  ي ة  م  قه 
ة  ف  اس  ر 
ة  د  ي 
ي ون  الن قد  ف  الد   [ار 
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            القانون[]جملة الرشيعة و 108
 
 
ذلك؛ ألنه يغتفر يف  والنهي عن بيع الدين بالدين إما خمصوص بغري"حجر اهليتمي: 
. والسبب (104)"التقديري ما ال يغتفر يف غريه، وإما حمله يف بيع الدين لغري من عليه
ألن "يقول الرشبيني: الثاين: أنه من العبث مطالبة كل منهام اآلخر بمثل ما له عليه، 
. وهذا ما ذكره بعض (105)"مطالبة أحدمها اآلخر بمثل ما له عليه، عناد ال فائدة فيه
حلنابلة أيضًا، عىل الصحيح يف املذهب من ُتويز املقاصة خالفًا ملن منعها، يقول ا
ألنه ال فائدة يف اقتضاء الدين من أحدمها ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه "البهويت: 
مطالبة كل ". ويف هذا املعنى يقول الرسخيس من احلنفية يف املقاصة: (106)بالعبث
بام ال يفيد؛ ألنه يستويف من صاحبه، َوَيُردُّ عليه  واحد منهام صاحبه بدرامهه اشتغاٌل 
 .(107)"من ساعته ما كان له ِقَبَلُه، وال جيوز االشتغال بام ال يفيد
واملعنيان املذكوران متحققان يف مسألة تصارف الديون النقدية، فيقتيض أن 
 تأخذ حكم املقاصة؛ إما استثناء من النهي عن بيع الدين بالدين، لتضمنها معنى
االستيفاء، وإما ألن مطالبة كل منهام لآلخر بام له عليه ورده عليه من ساعته، اشتغال 
 بام ال يفيد.  
اب ع   يل  الر 
ل  ة  الد  ن اق ش   :م 
للمحرمني أن يناقشوا الدليل املذكور، بأن الدينني يف املقاصة متامثالن جنسًا 
ألَتنا، التي تقوم عىل ووصفًا، فكان معنى االستيفاء فيها متمحضًا، بخالف مس
 املبادلة بني دينني غري متجانسني، فمعنى املعاوضة فيها ظاهر.
لكن للمجيزين أن يقولوا: إن هذا الفارق غري مؤثر؛ إذ يف كال املوضعني مبادلة 
دين بدين بقصد االستيفاء وبراءة الذمة، ويف كال املوضعني تساقٌط للدينني يضعف 
نتج عن ذلك قبض أي من املتبادلني نقودًا حقيقية، معه قصُد املعاوضة؛ إذ ال ي
                                                 
 هـ(.  1357) 10/418( أمحد بن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج 104)
 .م(1994هـ، 1415) 6/509( حممد الرشبيني، مغني املحتاج 105)
م(، وانظر: عيل املرداوي، اإلنصاف 1982هـ، 1402) 3/310( منصور البهويت، كشاف القناع 106)
 م(.1956هـ، 1376) 5/118
 .م(1993هـ، 1414) 30/150حممد الرسخيس، املبسوط ( 107)
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 وأيضًا: إن مطالبة كل منهام بام له عىل صاحبه، ورده عليه من ساعته، ال معنى له.
ال ة   و  ىل  احل  ي اس  ع 
: الق  س 
ام  ل يل  اخل   :الد 
استدل ابن قيم اجلوزية عىل جواز بيع الدين بالدين، بالقياس عىل جواز احلوالة 
أوىل؛ إذ احلوالة مبادلة دين بدين يف ذمة ثالث، وأوىل باجلواز مبادلة دين  من باب
فإن احلوالة اقتضت نقل الدين وحتويله من ذمة "بدين يف ذمة الدائن نفسه، يقول: 
املحيل إىل ذمة املحال عليه، فقد عاوض املحيل املحتال من دينه بدين آخر يف ذمة 
، وهذا يمكن (108)"آخر يف ذمته كان أوىل باجلوازثالث، فإذا عاوضه من دينه عىل دين 
 االستدالل به ملسألتنا؛ إذ مسألتنا إحدى صور مقابلة الدين بالدين.
ولننظر يف املعنى الذي ألجله أجاز الشافعيُة واحلنابلُة احلوالَة، مع أهنا مبادلة ذمة 
 دم توافره: بذمة، أو دين بدين، لنتحقق من مدى توافر هذا املعنى يف مسألتنا أو ع
احلوالة هل ُتعدُّ بيع دين بدين، أجيز استثناًء للحاجة؟ فقد اختلف الشافعيُة يف 
. وكذلك اختلف (109)أم هي عقد معونة وإرفاق قائٌم بنفسه، لتضمنها معنى االستيفاء
وفيها شبه باملعاوضة من حيث إهنا دين بدين، وشبه "يقول البهويت: احلنابلة، 
اءة املحيل هبا، ولرتددها بينهام أحلقها بعض األصحاب باالستيفاء من حيث بر
 .(110)"باملعاوضة، وبعضهم باالستيفاء
وقد رجح كثري من متأخري الشافعية املعنى األول: يقول ابن حجر اهليتمي: 
زَ واألصح أهنا بيع دين بدين " للحاجة؛ ألّن كال ًا َمَلَك هبا ما مل يملكه قبُل، فكان  ُجوِّ
ال ما له يف ذمة املحال عليه، بام للمحتال يف ذمته، أي الغالب عليها املحيل باع املحت
. وترجيح املتأخرين إنام هو تغليٌب ملعنى بيع الدين بالدين، وال ينفي أن (111)"ذلك
                                                 
 .م(1993هـ، 1414) 1/294وقعني حممد بن قيم اجلوزية، إعالم امل( 108)
م(، عبد امللك اجلويني، هناية املطلب 1994، هـ1414) 6/420( عيل املاوردي، احلاوي الكبري 109)
 م(.2007ه، 1428) 6/511-512
 م(. 1982هـ، 1402) 3/383( منصور البهويت، كشاف القناع 110)
ر: حممد الرشبيني، مغني املحتاج هـ(، وانظ1357) 5/226( أمحد بن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج 111)
 م(.1984هـ، 1404) 4/92، أمحد الرميل، هناية املحتاج م(1994هـ، 1415) 3/189
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وصحح احلنابلة، يف املذهب عندهم، املعنى . (112)معنى االستيفاء فيها ملحوظ أيضاً 
لتضمنها معنى االستيفاء، خالفًا ملن قال إهنا  الثاين، أي أهنا عقد إرفاق منفرد بنفسه،
 . (113)بيع دين بدين
واخلالف املذكور يف تكييف احلوالة، ال ُيضِعُف من االستدالل هبا عىل جواز 
مسألتنا؛ ألن احلوالة، أيًا كان تكييفها الفقهي، فيها مقابلة دين بدين، وهذا املعنى 
ناء من بيع دين بدين، للحاجة، كام يقول موجوٌد يف مسألتنا. وُتويُزها إذا كان استث
الشافعية، فإن هذه احلاجة متحققة يف مسألتنا. وإن كان امللحوظ يف ُتويزها معنى 
االستيفاء واإلرفاق ال معنى املعاوضة، كام يقول احلنابلة، فإن هذا املعنى موجود 
 أيضًا يف مسألتنا. 
س   ام  ل يل  اخل  ة  الد  ن اق ش   :م 
يناقشوا الدليل املذكور، بأن الدينني يف احلوالة متجانسان، فكان للمحرمني أن 
وبذلك فارقت مسألتنا، التي تقوم عىل املقابلة  ،معنى اإلرفاق واالستيفاء فيها غالباً 
بني دينني غري متجانسني؛ فمعنى املعاوضة فيها ظاهر. وهلذا اشرتط الفقهاء جلواز 
أجازوا مسألة بحثنا، يقول القرايف يف  ُتانس الدينني، حتى أولئك الذياحلوالة 
ها بيعًا هبا ال معروفًا، فرُيتكب املحذوُر لغري "احلوالة:  ُ ألن خمالفة اجلنس ُيصريِّ
 .(114)، ويقصُد باملحذور بيع الدين بالدين، وربا النسأ يف النقدين"معروف
إذ يف كال وللمجيزين أن يقولوا هنا كام مرَّ يف املقاصة: إن هذا الفارق غري مؤثر؛ 
املوضعني مقابلة دين بدين بقصد االستيفاء وإبراء الذمة، ويف كال املوضعني تساقط للدينني 
 يضعف معه قصُد املعاوضة؛ إذ ال ينتج عن ذلك قبض أي من املتبادلني نقوداً حقيقية.
                                                 
 227-5/226( عبد احلميد الرشواين وأمحد العبادي، حواشيهام عىل حتفة املحتاج للهيتمي 112)
 م(.1984هـ، 1404) 93-4/92هـ(، عيل الشربامليس، حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج 1357)
 4/390م(، وانظر: عبد اهلل بن قدامة، املغني 1956هـ، 1376) 5/222( عيل املرداوي، اإلنصاف 113)
م(، منصور البهويت، 1997هـ، 1418) 252-4/251إبراهيم بن مفلح، املبدع م(، 1966هـ، 1388)
 م(.1956ـ، ه1376) 5/222م(، عيل املرداوي، اإلنصاف 1982هـ، 1402) 3/383كشاف القناع 
 م(. 1994) 9/244( أمحد القرايف، الذخرية 114)
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 : رع  الث ال ث   الف 
يون  الن ق ل ول  الد   ح 
اط   
ىل  اشرت   ع 
ي ة 
ليل  امل ال ك  ت هد  ش  ن اق  م   و 
ة  ي 
 د 
؛ أي "رصٌف ُمسَتأخرٌ "يرى املالكية أن تصارف الديون النقدية غري احلالة: 
قال مالك: والدنانري "جاء يف املدونة: . رصٌف مع تأخري القبض، وذلك ال جيوز
والدراهم إن حلت آجاهلا فال بأس به، وإن مل حتل وكانت آجاهلام واحدة فال خري 
بورق إىل أجل، وإن حل أحد األجلني ومل حيل اآلخر فال خري  فيه؛ ألنه بيع ذهب
 .(115)"فيه؛ ألنه بيع الذهب بالورق أيضا إىل أجل
َل ما مل جيب عليه، ُيعدُّ مسلفًا، "وهم يقررون هذا بقاعدة عندهم، هي:  من َعجَّ
ما مل جيب عليه، يكون كأنام أدى ، فمن عّجَل (116)"ليقتيض من ذمته إذا حلَّ األجُل 
ئًا آخر غري الذي وجب عليه، ألن الذي وجب عليه، ال يؤدى إال حني حيل أجله، شي
َلُه، فيكون قرضاً   .(117)وال مقابل ملا َعجَّ
بيان ذلك يف تصارف الديون النقدية، من خالل مثال تصارف دين هو دينار و
َل اآلن أن امؤجل بدين هو دراهم مؤجلة:  لذي يف ذمته الدينار املؤجل، قد َعجَّ
نارًا عىل وجه التسليف واإلقراض، غرَي الدينار الذي يف ذمته، فإذا حلَّ األجُل، دي
                                                 
. وانظر: حممد بن يونس، اجلامع ملسائل املدونة م(1994هـ، 1415) 3/183( مالك بن أنس، املدونة 115)
حممد بن جزي، ، هـ(1332) 4/263سليامن الباجي، املنتقى م(، 2012هـ، 1433) 8/309واملختلطة 
 3/228م(، حممد الدسوقي، حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري 2002ـ، ه1423) 314القوانني الفقهية 
)د،  1/323م(، حممد ميارة، رشح ميارة 1995، هـ1416) 6/140حممد املواق، التاج واإلكليل )د. ت(، 
دين وربام علَل بعضهم املنَع مع كون الدينني مؤجلني أو أحدمها كذلك: بأن ذلك يكون من بيع ال .ت(
، حممد بن رشد، بداية هـ(1387) 6/291يوسف بن عبد الرب، التمهيد نظر: املؤجل باملؤجل. بالدين؛ أي ا
. لكن نقول: التعليل بالرصف املستأخر أخص بمسألتنا، وهو الذي م(2004هـ، 1425) 3/215املجتهد 
و تعليٌل يذكره بعض ومما يؤيُد ذلك أن التعليل ببيع الدين بالدين، هجاء يف املدونة وجرى عليه أكثر املالكية. 
املالكية يف مواضع تتعلق بتبادل الديون بشكل عام، سواء أكانت ديونًا نقدية أم غريها، فمثاًل ُيعّلَل ابُن رشد 
ألنه إن مل يكن حاالً، كان بيع ذمة بذمة، فدخله ما هني عنه من "اجلد اشرتاط حلول الدينني يف احلوالة، بقوله: 
من بيع الذهب بالذهب، أو الورق بالورق، إال يدًا بيٍد، إذا كان الدينان ذهبًا أو الدين بالدين، وما هني عنه 
 9/244م(، وانظر: أمحد القرايف، الذخرية 1988هـ، 1408) 2/404بن رشد، املقدمات ، حممد "ورقاً 
 م(.1994)
 م(.1980هـ، 1408) 339أمحد الونرشييس، إيضاح املسالك ( 116)
 م(.1994) 5/298أمحد القرايف، الذخرية  (117)
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ُده لنفِسه، بدالً من الدينار الذي كان  يأخذ من نفسه الديناَر الذي يف ذمته، وُيسدِّ
أقرضه، فيكون حاصل ذلك: رصف دينار معّجل بدينار مؤخر، وهكذا ُيقال يف 
 .(118)مالطرف اآلخر الذي يف ذمته الدراه
وأساس تطبيق القاعدة املذكورة يف مسألتنا، إذا كانت الديون آجلة: التهمة، كام 
فوَن قصَد الوفاء وإبراء (119)يقول ابن شاس . فهم يتهمون عىل قصد املعاوضة، وُيضعِّ
يشغلها، يف هذه احلالة. وسبب هذه التهمة: وجود األجل، مع كون الديون الذمة مما 
النقدية غري متجانسة. ولذلك جُييزون مقابلة الديون النقدية اآلجلة بعضها ببعض، 
؛ ألن هتمة املعاوضة تضعف، ويقوى قصد الوفاء "املقاصة"إذا كانت متجانسة 
يقول ابن شاس مقررًا هنج املالكية . (120)واملبارأة واملتاركة، بسبب ُتانس حماّل الديون
وقد مجعت املقاصُة املتاركَة "يف إعامل التهمة عند مقابلة الديون بعضها ببعض: 
واملعاوضَة واحلوالَة، وما يقع فيها من اخلالف: فاجلواز تغليٌب للمتاركة، واملنع 
فاجلواُز،  تغليٌب للمعاوضة أو احلوالة، ومتى قويت التهمة وقع املنُع، ومتى فقدت
 .(121)"وإن وجدت ضعيفة فالقوالن عىل ما تقدم من مراعاة التهم البعيدة
ل يل  ا ة  د  ن اق ش   م 
ي ة 
 :مل ال ك 
 لقد نوقش مذهب مالك يف اشرتاط حلول األجلني يف مسألتنا، من وجهني:
َل ما مل جيب عليه، ُيعدُّ مسلفًا، "املنازعة يف تسليم قاعدة  الوجه األول: من َعجَّ
. وبعبارة أخرى: املنازعة يف تغليب قصد "يقتيض من ذمته إذا حلَّ األجُل ل
                                                 
م(، عيل العدوي، حاشية العدوي مع رشح 1995، هـ1416) 6/140حممد املواق، التاج واإلكليل ( 118)
)د. ت(،  31-3/30هـ(، حممد الدسوقي، حاشية الدسوقي مع الرشح الكبري 1317) 39-5/38اخلرءي 
ي مع الرشح الصغري أمحد الصاوي، حاشية الصاو، م(1989هـ، 1409) 4/497حممد عليش، منح اجلليل 
 هـ(.1392) 3/51
 م(.2003هـ، 1423) 633-2/632( عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 119)
. وانظر: حممد الدسوقي، حاشية م(1980هـ، 1408) 339أمحد الونرشييس، إيضاح املسالك ( 120)
 5/233رءي عيل العدوي، حاشية العدوي مع رشح اخلد. ت(، ) 3/228الدسوقي مع الرشح الكبري 
 .م(1994) 5/300أمحد القرايف، الذخرية هـ(، 1317)
م(، وانظر: أمحد القرايف، الذخرية 2003هـ، 1423) 2/761( عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 121)
 م(. 1994) 5/299
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وعىل القول برباءة الذمم، جيوز وإن اختلفا أو مل حيال، "املعاوضة، يقول اللخمي: 
وهو أحسن، وليس القصد منهام أن يبقى دين صاحبه يف ذمته يستوفيه من نفسه إذا 
ا رأي عدد من فقهاء املذهب، يقول: . وُيشري املازري إىل أن هذ(122)"حل األجل
وأشار من لقيته من األشياخ وبعض من تقّدمهم من أشياخهم عىل أّن مجيع ما "
قّدمناه فيام منعناه من املقاّصة يف سائر هذه األقسام، يتخّرج جوازه عىل القول بأّن ما 
قة يف الّذمم حكمه، كحكم املقاّصة، حكُم ما حّل. ألّن القصد عىل هذه الّطري
ة من الّطلب، ال الّتعاوض من دين بدين، حّتى ينظر يف ذلك أباملقاّصة املتاركة واملبار
. وممن وافَق اللخمي عىل ذلك من (123)"إىل ما حيّل وحيرم من الوجوه اّلتي قّدمناها
. فهؤالء كأهنم َنَحوا يف مسألتنا، ما َنَحاُه (124)املالكية: أبو الطاهر ابُن بشري والربقي
ن املالكية يف مسألة مقاصة الديون النقدية اآلجلة، من تغليب قصد الوفاء غرُيهم م
 .(125)واإلبراء عىل قصد املعاوضة
ولكن الذي ُيضعُف هذا الرأي يف مسألتنا عىل وجه اخلصوص، املعنى الذي 
ألجله قّوى املالكية هتمة املعاوضة فيها، وهو عدم ُتانس الديون النقدية اآلجلة، 
سألُتنا مسألة املقاصة بني ديون نقدية آجلة، ألهنا يف املقاصة ديوٌن وهبذا تفارُق م
 نقديٌة متجانسٌة.
تسليم قوة هتمة املعاوضة وقصد الرصف املؤخر، مع تقرير أن  الوجه الثاين:
تلك التهمة يمكن دفعها من خالل إلزام املتعاقدين بسعر الرصف السائد يف السوق، 
عمر يف اقتضاء أحد النقدين من اآلخر، حيث جاء يف أخذًا بام أرشد إليه حديث ابن 
. وهذا هو مضمون (126)"اَل َبْأَس َأْن َتْأُخَذَها بِِسْعِر َيْوِمَها"كثري من رواياته عبارة 
                                                 
 م(.2009) 718( عيل اللخمي، التبرصة 122)
 م(.2008) 2/411حممد املازري، رشح التلقني ( 123)
هـ، 1429) 397-5/395بن إسحق، التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب،  ( خليل124)
 م(.2008
 م(.2003هـ، 1423) 2/763( عبد اهلل بن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 125)
 ( سبق ختريج احلديث يف املطلب األول من هذا البحث.126)
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مناقشة ابن قدامة لرأي مالك يف مسألة أخرى مشاهبة، هي مسألة اقتضاء أحد 
ًا مل جُيز ذلك، إذا كان ما يف النقدين من اآلخر، الواردة يف حديث ابن عمر. فإن مالك
ألن ما يف الذمة ال "الذمة مؤجاًل. وقد قرر ابُن قدامة هناك حجة هذا الرأي: 
. ثم "ُيستَحقُّ قبُضه، فكان القبض ناجزًا يف أحدمها، والناجُز يأخذ قسطًا من الثمن
 والصحيح اجلواز، إذا قضاه بسعر يومها، ومل جيعل"ُيتابُع ابن قدامة مناقشًا: 
ألجل تأجيل ما يف الذمة؛ ألنه إذا مل ينقصه عن سعرها شيئًا، فقد  للمقيض فضالً 
 .(127)"ريض بتعجيل ما يف الذمة بغري عوض، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين
 : اب ع   امل طل ب  الر 
 : ة  ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار  كم  ت ص   ح 
يح   ت رج  ة  و  ن  از  و  م  يل  و 
ل  ل ة  و   حت 
إ مج ال  األ د  يل  و 
ل  : حت  ات   امل ن اق ش 
إن مسألتنا تقوم عىل مقابلة دين بدين. ومن هنا متحور اخلالف األساس بني 
، ومتّثَل ذلك يف سؤالني "بيع الدين بالدين"املحرمني هلا واملجيزين حول موضوع 
فهل تدخُل  رئيسني: هل ُيَسلَُّم النهُي عن بيع الدين بالدين أصاًل؟ وإذا ُسلَِّم النهُي،
 مسألتنا يف مصاديق هذا النهي؟
 وقد كانت عمدُة املحرمني االستدالَل بالنهي عن بيع الدين بالدين، وأنه يشمل مسألتنا. 
وأما املُجيزوَن فقد نازع بعضهم يف ثبوت النهي املذكور رشعًا. وسّلَم أكثرهم 
َورًا ال يشملها النهي بثبوته، لكنهم نازعوا يف شموله. قال أكثر املجيزين: إن هناك ُص 
عن بيع الدين بالدين؛ لغلبة معنى االستيفاء عىل معنى املعاوضة فيها، مثل املقاصة 
واحلوالة، ومسألتنا يغلب فيها معنى االستيفاء عىل معنى املعاوضة، فتُقاُس عىل تلك 
الُف ، أو املتاركة واملبارأة خُت (128)الصور املستثناة. وانحالُل الذمم خيالُف انعقادها
 .(130)، أو االستيفاء خُيالُف االعتياض(129)املعاوضة
                                                 
 م(.1966هـ، 1388) 4/38عبد اهلل بن قدامة، املغني ( 127)
 .م(1988ه، 1408) 7/80بن رشد، البيان والتحصيل حممد ( 128)
 .م(2008) 2/411حممد املازري، رشح التلقني ( 129)
وفاء الدين ليس هو البيع "، أو "احلوالة من جنس إيفاء احلق ال من جنس البيع"( يقول ابن تيمية يف احلوالة: 130)
 .م(1995هـ، 1416) 513-20/512وى أمحد بن تيمية، جمموع الفتا،  "اخلاص، وإن كان فيه شوب املعاوضة
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، رمحه اهلل، توّسَط يف مسألتنا بني الفريقني، فرأى معنى املعاوضة يقوى ومالٌك 
فيها إذا كانت الديون آجلة مل حتل، فمنع، وأن معنى املعاوضة يضعف، ويقوى يف 
 ، فأجاز.مقابله معنى االستيفاء واملبارأة، إذا كانت الديون قد حلت
وهناك قضية أخرى دارت حوهلا بعض األدلة واملناقشات، وهي: أن التقابض 
الذي هو رشط من رشوط صحة الرصف باتفاق، هل يتحقق وجوُده يف مسألتنا 
 فيقتيض ذلك ُتويزها؟ أم ال يتحقق فيقتيض حتريمها؟ 
ا الفريق وقد اُته بعض املحرمني ملسألتنا إىل إنكار حتقق التقابض فيها، وكأن هذ
يرى رضورة حضور نقود حقيقية من الطرفني يف جملس العقد، ليحصل التقابض 
 الفعيل املطلوب رشعًا، وأنه ال ُيغني ما يسمى بالتقابِض احلكميِّ عن ذلك. 
لكن هذا االُتاه مما يرفضه حتى أكثر املحرمني ملسألتنا؛ ألنه، لو ُسلَِّم، ألّدى إىل 
رضة من نقود ثابتة يف الذمة، كام يف حديث ابن عمر؛ إذ حتريم مسألة اقتضاء نقود حا
 النقود احلقيقية غري حارضة يف أحد طريف هذه املسألة. 
ومن هنا قرر املجيزون ملسألتنا وأكثر املحرمني هلا، أن اإلشكال الرشعي فيها، 
إن كان ثمة إشكال، ال يمكُن أن يتمثل يف اختالل رشط التقابض؛ ألن ما يف الذمة 
 وٌض ُحكاًم.مقب
امل ن اق ش   ل ة  و 
ت قييم  األ د  ة  و  ن  از  و  : م   :ات 
أما املنازعة يف حتقق القبض، فقد توىل أكثر الفقهاء تفنيدها. بل قرر بعضهم أن 
 ما يف الذمة آكُد يف حتقق القبض فيه من النقد احلارض. 
هذا النهي،  وأما النهي عن بيع الدين بالدين، فالذي يرتجح أنه ال ُيسّلُم ثبوُت 
كام قرر ابن تيمية وابن قيم اجلوزية، وأن النهي إنام هو عن املؤخر باملؤخر. ولو 
سّلمنا النهي املذكور، فالراجح أنه خاص باملعاوضة املبتدأة، وال يشمل األداء 
املتعلق بديون سابقة، كام هي احلوالة واملقاصة ومسألة بحثنا. وما فيه إبراٌء للذمم 
 ه شغٌل هلا، أو انحالل الذمم خُيالف انعقادها، كام يقول املالكية.ليس كالذي في
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ولكن مسألة بحثنا تفرتُق عن احلوالة واملقاصة، يف أن الديون فيها غري 
متجانسة، وهذا يفتح جماالً لقصد املعاوضة فيها عن األجل، فُيتهم املتعاقدان عىل 
من هنا تتأتى وجاهة رأي ذلك، وخاصة إذا كانت الديون آجلة، كام قال مالك. و
 مالك يف تنبهه ملوضع التهمة يف ذلك.
غري أن الناس متّس حاجتهم إىل املخالصة بني الديون النقدية غري املتجانسة، 
ولو كانت آجلة. وسد الباب عليهم يف ذلك، إذا كانت الديون آجلة، يوقُع يف حرٍج 
يعة إىل هتمة املعاوضة، بقيٍد من كبري، واحلرُج مرفوٌع يف الرشيعة. فإذا أمكن سّد الذر
القيود ُتقّيد به املعاملة يف احلاالت التي تدخل فيها هتمة املعاوضة، فإنه مما يتفق 
ومقاصد الرشيعة يف التيسري عىل الناس، أن ُيقال باإلباحة يف مثل هذه احلاالت، مع 
ة رصف، التقييد بمثل هذا القيد، الذي يدرأ فساد املعاوضة عن األجل يف معامل
 وحُيقق، يف الوقت نفسه، حاجة الناس إىل التعامل. 
يف مسألة  وهذا القيُد يمكن استفادته، كام قّرَر ابُن قدامة، مما أرشد إليه النبي 
اقتضاء أحد النقدين من نقد خمالف له يف اجلنس يف الذمة، وذلك يف حديث ابن عمر 
 بأن يكون بسعر يومه. املشهور، حيث قّيدت بعض روايات احلديث جواز ذلك،
ام  يف  ث الث   ز 
ط  االلت  ة  برش  ي 
يون  الن قد   الد 
ف  ار  از  ت ص  و  يح  ج 
عر   ت رج 
االت  ب س  ح 
وق    الس 
ف   :َص 
 يتبنّيُ مما سبق رجحان مذهب املجيزين عىل مذهب املانعني. 
مع  واألصُل جواز التصارف بالسعر الذي يرتضيه الطرفان؛ ألنه إذا كان رصفاً 
تقابٍض حالٍّ حاصٍل فيه ُحكاًم، فإنه ينبغي أن جيوز فيه ما جيوز يف التصارف بني 
، من أنه جيوز ذلك بأي سعر يرتضيه  نقدين حارضين، إذا تم فيهام التقابض احلالُّ
 املتصارفان. 
لكن هتمة املعاوضة عن األجل، ُتَتصّوُر يف بعض احلاالت، وال بد من سّدها 
يف هذه احلاالت، بسعر رصف السوق الرسمي حني التصارف. باشرتاط التقّيد 
وبسبب وجود حد أعىل وحد أدنى، أو سعر رشاء وسعر بيع بني كل عملتني، فإنه 
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يمكن القول بشكل أدق: جيب االلتزام يف ثالث حاالت باملتوسط احلسايب للحدين 
املصارفة ويف  األعىل واألدنى الرسميني بني عمالت الديون املتصارفة يف يوم إجراء
 واحلاالت الثالث هي: .(131)بلد التصارف
 احلالة األوىل: حلول أجل بعض الديون املَُتصاَرفة حني التصارف دون بعض
ُر هتمُة املعاوضة عن األجل يف مسألتنا، إذا كانت هذه الديون حني  ُتَتَصوَّ
لطرُف التصارف، قد حّل أجُل بعضها دون بعض. ووجه التهمة يف ذلك: أن يعمَد ا
الذي له الدين املؤجُل إىل توّقي مطالبة صاحبه احلالة بدينه احلال، من خالل القبول 
بمصارفة الدينني بسعر ينتفُع به الذي له الدين احلال. فيكون الذي له الدين احلاّل 
 كأنه قد أّخر مطالبته بدينه احلال، مقابل الزيادة فيه. 
 صاَرفة حني التصارفاحلالة الثانية: عدم حلول الديون املُتَ 
إن هتمة املعاوضة عن األجل يف مسألتنا َتِرُد أيضًا إذا كانت الديون املَُتَصاَرَفُة 
كلها مل حتل حني التصارف، وذلك متصور بخاصة إذا كان الدينان مؤجلني إىل 
أجلني خمتلفني؛ ألن أحد الدائنني سُيطالب بدينه قبل اآلخر، فقد ينتفع الذي له 
قرب حلوالً، بسعر رصٍف مل يكن ليبلغه لو كان دينه أبعد أجالً. فيكون الديُن األ
كأنه قد أّخر مطالبته بدينه عن أجله، مقابل زيادة ازدادها فيه. أو يكون كأنه قد عّجَل 
 "ضع وتعجل"الديَن األبعد أجاًل الذي يف ذمته، مقابل زيادة ازدادها، وهو نظري ربا 
 املحرم عند أكثر الفقهاء.
تهمة أيضًا متصورة إذا كانت آجال الديون املستقبلية متوافقة، أي إذا كانت وال
ستحل معًا، وإن كانت هتمة أضعف مما لو كانت آجاهلا متفاوتة. ووجه التهمة هنا: 
والّذمم قد "أن الذمم تتفاوت يف القدرة عىل السداد ويف املامطلة، كام يقول املازري: 
املكايسة يف املقاّصة، ألجل اعتقاد كّل واحد من  ختتلف يف الغنّي والفقري، فتقع
                                                 
( ُيعلن املرصف املركزي بشكل رسمي يف كل دولة، كل يوم، عن احلد األدنى واحلد األعىل لسعر 131)
الرصف بني العملة املحلية والعمالت الرئيسة من جهة، وبني العمالت الرئيسة بعضها وبعض من جهة 
 أخرى. 
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ه يف السداد وتأخره (132)"هذين املتعاملني يف ذّمة صاحبه . فقد يبذل من ُيتوّقُع تعرّسُ
فيه عن أجله، لآلخر سعر رصٍف، مل يكن ليبذله لو كان املتوقُع من حاله اليساَر، 
ادة بذهلا، وهو نظري ربا فيكون كأنه قد عاَوَض عن تأخره املتوقع يف السداد، بزي
. وقد يقع العكس من ذلك، بأن يتوقى أحدمها مماطلَة صاحبه "أنظرين وأزدك"
املحتملة يف املستقبل، ببذل سعر رصف مل يكن ليبذله، لو كان صاحبه ميسور احلال 
سهاًل يف األداء، فيكون كأنه قد عاَوَض عن التعجيل، بزيادة بذهلا، وهو نظري ربا 
املحرم عند أكثر الفقهاء. وألن باب الرصف من أضيق األبواب يف  "ضع وتعجل"
املعامالت كام يقول املالكية. فال بد من االحتياط يف سد ذريعة التهمة إليه، حتى لو 
أي }فإن قيل: تقدم يف العني "كانت آجال الديون املستقبلية متوافقة. يقول التسويل: 
تفق األجل، فلم جازت يف العرض مع أهنا ال ُتوز مع التأجيل، ولو ا {النقود
اتفاقه؟ قلنا: ألن الالزم يف العني رصٌف مؤخٌر، وباب الرصف أضيق من بيع الدين 
 .(133)"الالزم يف العرضني
 احلالة الثالثة: التصارف اجلزئي
التصارف اجلزئي هو التصارف الذي يبقى بعده ألحد الطرفني املتصارفني يف 
عىل سعر  أاي تعرض يف التصارف اجلزئي: أن يتواطذمة اآلخر ديٌن. والتهمة الت
رصٍف ينتفع منه الدائن الذي له الدين املتبقي، ويكون ذلك يف مقابل اإلنظار بذلك 
 الدين املتبقي أو تساهله يف املطالبة به.
                                                 
 م(. 2008) 2/405حممد املازري، رشح التلقني ( 132)
 .م(1998هـ، 1418) 2/88( عيل التسويل، البهجة يف رشح التحفة 133)
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 ة  
اَت   خ 
مسألة تصارف الديون النقدية تتعلق بديون نقدية بعمالت غري متجانسة،  -
ذمة طرفني، يتفقان عىل مقابلتها بعضها ببعض رصفًا، عىل أن يتم  متقررة سابقًا يف
 تساقط ما قوبل منها بعضه ببعض. 
اختلف الفقهاء يف حكم تصارف الديون النقدية عىل ثالثة مذاهب رئيسة:  -
األول: التحريم، وبه قال الشافعية واحلنابلة وغريهم، والثاين: اجلواز مطلقًا، وبه 
تيمية، والثالث: اجلواز برشط كون الدينني النقديني حالني، أو قد  وابنقال احلنفية، 
 حال حني التصارف إن كانا قبل ذلك مؤجلني، وهو مشهور مذهب مالك.
عمدة املحرمني: أن تصارف الديون النقدية بيع دين بدين، وهو منهي عنه.  -
اقه عىل مسألة وقد نوقش ذلك بعدم تسليم النهي عن بيع الدين بالدين، أو بعدم انطب
عمدة املجيزين: أن النهي عن بيع الدين بالدين ال يشمُل و تصارف الديون النقدية.
كلَّ صور بيع الدين بالدين، بل خترج املسائل التي يغلب فيها معنى االستيفاء عىل 
معنى املعاوضة، مثل املقاصة واحلوالة، فُتقاُس مسألتنا عىل هذه الَصَوِر املستثناة، 
نها كلها، وهو غلبة معنى االستيفاء والتبارؤ واملتاركة عليها. وعمدة بجامع بي
املالكية: أن التصارف مع عدم حلول الدينني، هو رصٌف مع تأخري القبض، وبعبارة 
 أخرى: أن مثل هذا التصارف، تقوى فيه هتمة املعاوضة عن األجل.
 خلص البحث إىل:  -
 جواز تصارف الديون النقدية. أوالً: 
باملتوسط احلسايب للحدين األعىل اشرتاط التقّيد يف ثالث حاالت ًا: ثاني
واألدنى الرسميني بني عمالت الديون املتصارفة يف يوم إجراء املصارفة ويف بلد 
 التصارف. وهي: 
 احلالة األوىل: حلول أجل بعض الديون املَُتصاَرفة حني التصارف دون بعض.
 ون املَُتصاَرفة حني التصارف.احلالة الثانية: عدم حلول آجال الدي
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احلالة الثالثة: التصارف اجلزئي. حيث يبقى بعد التصارف بعض الديون ألحد 
 الطرفني املَُتَصاِرَفني عىل اآلخر.
إن مسألة البحث تتعلق بإجراء خمالصة بني طرفني يف ديون نقدية لكل منهام  -
، باتفاق الحق عىل نشوء عىل اآلخر، غري متجانسة، ثابتة سابقًا يف ذمة كل منهام
الديون، وليس سابقًا عليها. وبالتايل ال جيوُز، بحاٍل، التوسُع يف تعميم نتائج البحث 
إىل أبعد من القيود التي ُقّيدت هبا مسألة البحث. كام ال جيوز استخدام تلك النتائج 
رشاء الديون، وبيعها، وخصمها، ومثل املواعدات يف موضوعات أخرى، مثل: 
، ومقايضة العمالتقبلية عىل الرصف، كام يف بيوع املستقبليات واخليارات، املست
وغريها، ومثل خصم األوراق التجارية، وضع وتعجل، وُتارة العمالت األجنبية 
ورصف العمالت الناتج عن استخدام بطاقات االئتامن، بصورها وأشكاهلا كافة، 
ابيه بعملة، من حساب آخر والتفويض الذي يمنحه العميل للبنك، بتغذية أحد حس
وغري ذلك. وكل له بعملة أخرى، يف حالة أصبح أحد احلسابني مدينًا )منكشفًا(، 
هذه املعامالت ليس هلا عالقة مبارشة بالنطاق الضيق لبحث تصارف الديون 
النقدية، الذي ُقِصَد تضييق نطاقه، والتوسع يف الكالم عىل حتديد قيوده، كي ال 
التعامالت املتنوعة، واملداخل املعقدة، التي قد ختطر يف الذهن، يتداخل مع كل هذه 
 أو قد ُتستغل نتائج هذا البحث للتعميم عليها. 
يويص الباحث بمتابعة البحث والدراسة جلوانب هذا املوضوع املهم من  -
موضوعات فقه الرصف وفقه الديون، وذلك الستكامل اجلانب النظري للموضوع، 
 ة له.واجلوانب التطبيقي
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هـ، املبدع يف رشح املقنع، حتقيق: حممد 884إبراهيم بن حممد بن مفلح، ت .1
 م(.1997هـ، 1418بريوت، دار الكتب العلمية، )، 1طالشافعي، 
هـ، الذخرية، حتقيق: حممد بوخبزة وآخرين، 684أمحد بن إدريس القرايف، ت .2
 م(.1994ريوت، دار الغرب اإلسالمي، )ب، 1ط
هـ، السنن الكربى، حتقيق: حممد عطا، 458أمحد بن احلسني البيهقي، ت .3
 م(.2003هـ، 1424بريوت، دار الكتب العلمية، )، 3ط
هـ، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج يف الفقه عىل 1004أمحد بن محزة الرميل، ت .4
 م(.1984هـ، 1404) مذهب اإلمام الشافعي، بريوت، دار الفكر،
هـ، سنن النسائي: املجتبى من السنن )سنن 303أمحد بن شعيب النسائي، ت .5
الرياض، دار ، 1طالنسائي الصغرى(، إرشاف ومراجعة: صالح آل الشيخ، 
 م(.1999هـ، 1420السالم، دمشق، دار الفيحاء، )
هـ، العقود، حتقيق: حممد الفقي، 728أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ت .6
 .م(1949هـ، 1368قاهرة، مطبعة السنة املحمدية، )ال
هـ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن 728أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ت .7
املدينة النبوية، اململكة العربية تيمية، مجع وترتيب: عبد الرمحن العاصمي، 
هـ، 1416السعودية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، )
 م(.1995
، حتقيق: األحكامبلوغ املرام من أدلة هـ، 852يل بن حجر، تأمحد بن ع .8
 هـ(.1424، الرياض، دار الفلق، )7سمري الزهري، ط
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث هـ، 852أمحد بن عيل بن حجر، ت .9
 م(.1989هـ، 1419، بريوت، دار الكتب العلمية، )1الرافعي الكبري، ط
، اهلند، مطبعة دائرة 1التهذيب، ط هتذيبهـ، 852أمحد بن عيل بن حجر، ت .10
 هـ(.1326املعارف النظامية، )
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هـ، حتفة املحتاج برشح املنهاج، 973أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، ت .11
مطبوع مع حواءي الرشواين والعبادي، مرص، املكتبة التجارية الكربى، 
 هـ(.1357)
ل، هـ، الرشح الكبري عىل خمترص خلي1201أمحد بن حممد الدردير، ت .12
 القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، )د. ت(. 
هـ، حاشية الصاوي: بلغة السالك ألقرب 1241أمحد بن حممد الصاوي، ت .13
املسالك، عىل الرشح الصغري للدردير وهو رشح كتابه املسمى أقرب املسالك 
َماِم َمالٍِك، عناية: د. مصطفى وصفي، القاهرة، دار املعارف،  ملَِْذَهِب اإْلِ
 هـ(.1392)
هـ، رشح معاين اآلثار، حتقيق: حممد 321أمحد بن حممد الطحاوي، ت .14
 م(.1994هـ، 1414القاهرة، عامل الكتب، )، 1طالنجار، حممد جاد احلق، 
هـ، إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام 914أمحد بن حييى الونرشييس، ت .15
اإلسالمي مالك، حتقيق: أمحد اخلطايب، الرباط، اللجنة املشرتكة لنرش الرتاث 
 م(.1980هـ، 1408بني حكومة املغرب وحكومة اإلمارات، )
هـ، جامع األمهات، حتقيق: 646مجال الدين بن عمر بن احلاجب، ت .16
هـ، 1419، دمشق، بريوت، دار الياممة، )1األخور األخوري، ط
 م(.1998
هـ، التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن 776خليل بن إسحق، ت .17
، القاهرة، 1: د. أمحد بن عبد الكريم نجيب، طاحلاجب، ضبطه وصححه
 م(. 2008هـ، 1429مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، )
هـ، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، 970زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، ت .18
 القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، )د. ت(. ، 2ط
، صححه وخرج هـ، سنن أيب داود275سليامن بن األشعث أبو داود، ت .19
عامن، األردن، دار ، 1طأحاديثه وعلق عليه: عادل مرشد، سليم عامر، 
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 م(.2003هـ، 1423األعالم، )
، مرص، 1هـ، املنتقى رشح املوطأ، ط474تالباجي، سليامن بن خلف  .20
 هـ(.1332مطبعة السعادة، )
هـ، حواءي الرشواين 992عبد احلميد الرشواين وأمحد بن قاسم العبادي، ت .21
ادي عىل حتفة املحتاج للهيتمي، مرص، املكتبة التجارية الكربى، والعب
 هـ(.1357)
هـ، املغني عىل خمترص اخلرقي، القاهرة، 620عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، ت .22
 م(.1966هـ، 1388مكتبة القاهرة، )
هـ، النوادر والزيادات عىل ما يف 386عبد اهلل بن عبد الرمحن القريواين، ت .23
ا من األمهات، حتقيق: د. عبد اهلل الرتغي، وحممد الدباغ، املدونة من غريه
 م(.1999) بريوت، دار الغرب اإلسالمي،، 1ط
هـ، الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق: عادل عبد 365عبد اهلل بن عدي، ت .24
هـ، 1418، بريوت، دار الكتب العلمية، )1املوجود، عيل معوض، ط
 م(.1997
، ِعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل هـ616، تبن شاس عبد اهلل بن نجم .25
، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1املدينة، حتقيق: أ. د. محيد حَلَمر، ط
 م(.2003هـ، 1423)
هـ، هناية املطلب يف دراية املذهب، 478عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني، ت .26
 م(.2007ه، 1428جدة، دار املنهاج، )، 1طحتقيق: د. عبد العظيم الّديب، 
، 1طهـ، املعونة عىل مذهب عامل املدينة، 422بد الوهاب عيل بن نرص، تع .27
 م(.1998هـ، 1418بريوت، دار الكتب العلمية، )
هـ، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، القاهرة، 743عثامن بن عيل الزيلعي، ت .28
 هـ(.1313املطبعة الكربى األمريية، )
الصنائع يف ترتيب  هـ، بدائع587عالء الدين بن مسعود الكاساين، ت .29
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 م(.1986هـ، 1406بريوت، دار الكتب العلمية، )، 2طالرشائع، 
هـ، املحىل باآلثار، حتقيق: د. عبد الغفار 456عيل بن أمحد بن حزم، ت .30
 م(.1988هـ، 1408البنداري، بريوت، دار الكتب العلمية، )
هـ، حاشية العدوي عىل رشح اخلرءي عىل 1189عيل بن أمحد العدوي، ت .31
 هـ(.1317رص خليل، مرص، املطبعة الكربى األمريية، )خمت
هـ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من 885عيل بن سليامن املرداوي، ت .32
اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، صححه وحققه: حممد الفقي، 
 م(.1956هـ، 1376بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، )
البهجة يف رشح التحفة )رشح  هـ،1258عيل بن عبد السالم التُُّسويل، ت .33
، بريوت، دار الكتب العلمية، 1حتفة احلكام(، عناية: حممد شاهني، ط
  م(.1998هـ، 1418)
هـ، تكملة املجموع رشح املهذب 756عيل بن عبد الكايف السبكي، ت .34
 ، بريوت، دار الفكر، )د.ت(.للشريازي
املحتاج.  هـ، حاشية الشربامليس هناية1087عيل بن عيل الشربامليس، ت .35
 م(.1984هـ، 1404مطبوع مع كتاب هناية املحتاج، بريوت، دار الفكر، )
شعيب هـ، سنن الدارقطني، حتقيق: 385عيل بن عمر الدارقطني، ت .36
، رنؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوماأل
 م(.2004هــ، 1424بريوت، مؤسسة الرسالة، )، 1ط
هـ، االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ 803، تعيل بن حممد البعيل .37
حتقيق: حممد الفقي، القاهرة، مطبعة السنة املحمدية، اإلسالم بن تيمية، 
 .م(1950هـ، 1369)
هـ، التبرصة، دراسة وحتقيق من أول كتاب 478عيل بن حممد اللخمي، ت .38
أم  الرصف إىل هناية بيوع اآلجال، د. غازي املطريف، رسالة دكتوراه، جامعة
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 م(.2009القرى، اململكة العربية السعودية، )
هـ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام 450عيل بن حممد املاوردي، ت .39
حتقيق وتعليق: عيل معوض، عادل عبد  الشافعي، وهو رشح خمترص املزين،
 م(.1994، هـ1414) دار الكتب العلمية،بريوت، ، 1طاملوجود، 
ـ، البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار ه804عمر بن عيل بن امللقن، ت .40
الواقعة يف الرشح الكبري، حتقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبداهلل بن سليامن، 
 م(.2004ه، 1425الرياض، دار اهلجرة، )، 1طويارس بن كامل، 
هـ، املدونة الكربى، ضبطه وصححه: أمحد عبد 179مالك بن أنس، ت .41
 م(.1994هـ، 1415لمية، )، بريوت، دار الكتب الع1السالم، ط
رد املحتار هـ، حاشية ابن عابدين: 1252حممد أمني بن عمر بن عابدين، ت .42
هـ، 1412بريوت، دار الفكر، )، 2طعىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، 
 م(.1992
هـ، إعالم املوقعني عن رب 751حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، ت .43
بريوت، دار الكتب ، 2طسالم إبراهيم، العاملني، اعتنى به: حممد عبد ال
 م(.1993هـ، 1414العلمية، )
هـ، القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب 741حممد بن أمحد بن جزي، ت .44
املالكية والتنبيه عىل مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية، حتقيق: عبد الكريم 
 م(. 2002هـ، 1423الفضييل، بريوت، املكتبة العرصية، )
هـ، بداية املجتهد وهناية املقتصد، القاهرة، 595د بن رشد، تحممد بن أمح .45
 م(.2004هـ، 1425دار احلديث، )
هــ، البيان والتحصيل والرشح والتوجيه 520حممد بن أمحد بن رشد، ت .46
، بريوت، دار 2والتعليل يف مسائل املستخرجة، حتقيق: سعيد اعراب، ط
 م.1988هـ، 1408الغرب اإلسالمي، 
هـ، املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته 520بن رشد، تحممد بن أمحد  .47
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الرشعيات والتحصيالت املحكامت الرشعيات  األحكامرسوم املدونة من 
بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ، 1طألمهات مسائلها املشكالت، 
 م(.1988هـ، 1408)
هـ، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري 1230حممد بن أمحد الدسوقي، ت .48
 ىل خمترص خليل، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، )د. ت(. للدردير ع
هـ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: 748حممد بن أمحد الذهبي، ت .49
 م(.1963هـ، 1382، بريوت، دار املعرفة، )1عيل البجاوي، ط
هـ، املبسوط، بريوت، دار املعرفة، 490حممد بن أمحد الرسخيس، ت .50
 م(.1993هـ، 1414)
هـ، منح اجلليل رشح خمترص خليل، بريوت، 1299مد بن أمحد عليش، تحم .51
 م(.1989هـ، 1409دار الفكر، )
يف رشح  األحكامهـ، رشح ميارة: اإلتقان و1072حممد بن أمحد ميارة، ت .52
 حتفة احلكام، بريوت، دار املعرفة، )د. ت(.
بريوت، دار املعرفة، ، 1طهـ، األم، 204حممد بن إدريس الشافعي، ت .53
 م(.1990هـ، 1410)
الرياض، ، 2طهـ، صحيح البخاري، 256حممد بن إسامعيل البخاري، ت .54
 م(.1999هـ، 1419دار السالم، )
هـ، اختالف الفقهاء، بريوت، دار الكتب 310حممد بن جرير الطربي، ت .55
 العلمية، )د.ت(. 
هـ، رشح األيّب عىل صحيح مسلم: 828هـ، أو 827حممد بن خلفة األيّب، ت .56
 هـ(.1328ل املعلم، القاهرة، مطبعة السعادة، )إكامل إكام
هـ، الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، 1421حممد بن صالح بن عثيمني، ت .57
 ه(. 1422، الرياض، دار ابن اجلوزي، )1ط
هـ، اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة، 451حممد بن عبد اهلل بن يونس، ت .58
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 م(،2012هـ، 1433، بريوت، دار الكتب العلمية، )1ط
هـ، املستدرك عىل الصحيحني، اعتنى به: 45حممد بن عبد اهلل احلاكم، ت .59
 م(.1990هـ، 1411بريوت، دار الكتب العلمية، )، 1طمصطفى عطا، 
هـ، رشح اخلرءي عىل خمترص خليل، 1101حممد بن عبد اهلل اخلرءي، ت .60
 هـ(.1317مرص، املطبعة الكربى األمريية، )
د املختار هـ536حممد بن عيل املازري، ت .61 ، رشح التلقني، حتقيق: حممَّ
 م(.2008، بريوت، دار الغرب اإِلسالمي، )1الّسالمي، ط
هـ، سنن الرتمذي: اجلامع املخترص من 279حممد بن عيسى الرتمذي، ت .62
ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل، إرشاف  السنن عن رسول اهلل 
لسالم، دمشق، دار الرياض، دار ا، 1طومراجعة: صالح آل الشيخ، 
 م(.1999هـ، 1420الفيحاء، )
هـ، مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، 954حممد بن حممد احلطاب، ت .63
 م(.1992، هـ1412بريوت، دار الفكر، )، 3ط
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ هـ، 977حممد بن حممد الرشبيني، ت .64
بريوت، دار ، 1ط، املنهاج، حتقيق وتعليق: عادل عبد املوجود، عيل معوض
 م(.1994هـ، 1415الكتب العلمية، )
هـ، الفروع، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي، 763حممد بن حييى بن مفلح، ت .65
 م(. 2003هـ، 1424بريوت، مؤسسة الرسالة، )، 1ط
هـ، سنن ابن ماجة، إرشاف ومراجعة: 273حممد بن يزيد بن ماجة، ت .66
دمشق، دار الفيحاء، الرياض، دار السالم، ، 1طصالح آل الشيخ، 
 م(.1999هـ، 1420)
، بريوت، 8ط هـ، القاموس املحيط،817حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ت .67
 م(.2005هـ، 1426)مؤسسة الرسالة، 
، 1ط ،هـ، التاج واإلكليل ملخترص خليل897حممد بن يوسف املواق، ت .68
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 م(.1995، هـ1416) بريوت، دار الكتب العلمية،
هـ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار 1420اين، حممد نارص الدين األلب .69
 م(.1985هـ، 1405، بريوت، املكتب اإلسالمي، )2السبيل، ط
هـ، املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه 616حممود بن أمحد البخاري، ت .70
، بريوت، دار الكتب 1اإلمام أيب حنيفة، حتقيق: عبد الكريم اجلندي، ط
 م(.2004هـ،  1424العلمية، )
هـ، صحيح مسلم، مكتبة الرشد، الرياض، 261مسلم بن احلجاج،  .71
 م(.2001هـ، 1422)
هـ، رشح منتهى اإلرادات: دقائق أويل 1051منصور بن يونس البهويت، ت .72
 م(. 1993هـ، 1414النهى لرشح املنتهى، القاهرة، عامل الكتب، )
ع، هـ، كشاف القناع عن متن اإلقنا1051منصور بن يونس البهويت، ت .73
هـ، 1402راجعه وعلق عليه: هالل مصيلحي، بريوت، دار الفكر، )
 م(. 1982
دمشق، دار ، 1طنزيه كامل محاد، قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد،  .74
 م(.2001هـ، 1421القلم، )
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية،  .75
 هـ(.1427-1404من، الكويت، دار السالسل، )2ط
هـ، روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: 676حييى بن رشف النووي، ت .76
 م(. 1991هـ، 1412بريوت، املكتب اإلسالمي، )، 3طزهري الشاويش، 
، هـ، املجموع رشح املهذب للشريازي676حييى بن رشف النووي، ت .77
 بريوت، دار الفكر، )د.ت(.
هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، هـ، 742يوسف بن عبد الرمحن املزي، ت .78
هــ، 1400، بريوت، مؤسسة الرسالة، )1حتقيق: د. بشار عواد معروف، ط
 م(.1980
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هـ، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء 463يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، ت .79
األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار ورشح 
، 1طاالختصار، حتقيق: حممد عطا، حممد معوض، ذلك كله باإلجياز و
 م(.2000هـ، 1421بريوت، دار الكتب العلمية، )
هـ، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين 463يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، ت .80
املغرب، وزارة عموم واألسانيد، حتقيق: مصطفى البكري، حممد العلوي، 
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